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لَ أنَْ يَرْتَدَّ إلَِيْكَ   ﴿ قـاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتـَابِ أنَـَا آتيِكَ بهِِ قبَـْ

لُوَنِي أأَشَْكُرُ   طرَْفُكَ فَـلَمَّا رآَهُ مُسْتَقِراًّ عِنْدَهُ قـاَلَ هَذاَ مِنْ فَضْلِ ربَِّي ليَِبـْ

أمَْ أكَْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَـإنَِّمَا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فَـإِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ  

. 40كَريِمٌ ﴾ النمل:

 فمنه  ، أرهق معنا تعب والذي برزيق خالدإلى المشرف الفـاضل  

السماح و منا الشكر و العرفـان و التقدير. 

 إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

إلى الصديقـات و الزملاء و الأساتذة و كل الأشخاص الذين ساهموا  

في إنجاز هذا العمل و إخراجه إلى النور، سواء من قريب أو بعيد، 

فـلهم تحية شكر و عرفـان. 

 إلى كافة الأسرة الجامعية

إلى كل هؤلاء شكر خاص و احترام كبير و عرفـان جميل و دعوة  

صبر و تحد و نضال للمضي قدما و السير في طريق العلم، طريق  

النجاح، طريق العلم و المعرفة و البحث. 

الحمد الله كثيرا و الشكر الله جزيلا، الذي كتب لنا الحياة حتى ننجز  

 هذا العمل.



 -قائمة المختصرات-

 باللغة العربیة:

 ص: صفحة

 ص-ص: من الصفحة إلى الصفحة

 : الحرب العالمیة الأولى1الح.ع.

 : الحرب العالمیة الثانیة2الح.ع.

 ج.ر.ج.ج: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة

 د.ط: دون طبعة

 باللغة الفرنسیة:

P : Page 

C.I.C.R : Comité International De Croix Rouge. 

C.P.I : COUR Pénale Internationale. 
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 مقدمة
 

أولا: موضوع الدراسة 

المجتمع الدولي فترات عصیبة عرف خلالها حروب ومعارك عدوانیة غیر وقعت في 

مبررة أهدرت فیها قیم الرحمة والعدالة والسلام ، مخلفة ورائها مجازر وحشیة وأثار وخیمة 

ضد الإنسانیــة یشهـد لـها التاریخ، كما أن التطویر المستمر للآلة الحربیة یعرض الدول 

المتحاربة بكل مقوماتها إلى دمار شامل في دقائق معدودة ، ویعرض سكانها المدنیین الدین 

لا یشاركون في العملیات الحربیة أو الدین كفوا عن المشاركة فیها كالجرحى والمصابین 

والأسرى لمعاناة لا إنسانیة مثل: القتل العشوائي والتعذیب والإبادة الجماعیة والإستعمال 

المفرط والغیر منتظم للأسلحة الخطیرة وما ینتج عنها من تهدیم شامل للأعیان، ووقوع 

ضحایا أبریاء وتشرید عائلات وبعثهم للجوء إلى دول أخرى بحثا عن الأمن والسلام وحفاظا 

على سلامة أرواحهم من تلك الهجمات التي لا تمیز بین المقاتلین وغیر المقاتلین . 

وبین نزعة الخیر والشر وباعتبار الإنسان هو المسؤول الوحید عن المآسي الإنسانیة 

أثناء النزاعات المسلحة ، فهو الذي ینشئ الحرب وهو الذي یسعى للحد منها وأنسنتها 

والتخفیف من ویلاتها، من هذا المنطلق دعا الخبراء إلى البحث في سبیل منع اللجوء للقوة 

كوسیلة لحل النزاعات المسلحة، حیث بدلت عدة جهود لوضع قانون دولي ینظم العملیات 

الحربیة إلى أن تم التوصل إلى تقنیین قواعد كانت من قبل عرفیة ، وقد تم عنونته بالقانون 

الدولي الإنساني ویتضمن هذا القانون قواعد لائحة لاهاي وقواعد اتفاقیات جنیف 

والبروتوكولات الملحقة بها وهي جمیعها قواعد تهدف لحمایة المدنیین والأعیان المدنیة  

والحد من إستخدام القوة والعنف أثناء النزاعات المسلحة وجعله مقتصرا على الأعمال 

الضروریة لتحقیق الأهداف العسكریة  وتكمن أهمیة هذا القانون في كونه یتضمن الجانب 

الإنساني لمواجهة الآلة العسكریة خاصة مع زیادة عدد الحروب في مختلف أنحاء العالم .     

تعتبر الرقابة على تنفیذ قواعد هذا القانون السبیل الوحید لوضعها محل التنفیذ من 

طرف الدول المتحاربة وضمان الأخذ بها، ویقصد بالرقابة عموما الإشراف والتوجیه من أجل 
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تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني تنفیذا حسنا وفعلیا، ولممارسة هذه الرقابة وضعت 

مجموعة من الآلیات التي تعمل على تعقب تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، منها التي 

وكدا البروتوكول الاضافي الاول والمتمثلة في  تم النص علیها ضمن اتفاقیات جنیف الأربع

آلیة نظام الدولة الحامیة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، كذلك لجنة تقصي الحقائق 

المستحدثة بموجب البروتوكول الإضافي الأول، بالإضافة إلى الآلیات التي لم تنص علیها 

اتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الأول ولكنها ساهمت في الرقابة على تنفیذ أحكام 

القانون الدولي الإنساني منها المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، إضافة إلى دور 

اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني، كذلك المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة أو المحكمة 

الجنائیة الدولیة الدائمة والتي تمتلك قوة رادعة لمواجهة منتهكي أحكام القانون الدولي 

الإنساني. 

ثانیا: أهمیة الموضوع 

یتسم موضوع آلیات الرقابة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني بأهمیة بالغة على الصعید 

الدولي والداخلي وتبرز أهمیة هدا الموضوع في عدة زوایا نذكر منها :   

بالتنفیذ الفعلي لأحكام القانون الدولي الإنساني  .  - كونه من أهم المواضیع التي تتعلق

- كونه یحدد لنا من هي الجهات أو الهیئات التي لها اختصاص لرقابة تنفیذ أحكام القانون 

الدولي الإنساني، بتعرضنا لأهمیة هذا الأخیر، خاصة في زمن تزایدت فیه فضائح النزعات 

المسلحة و خرق مبادئ هذا القانون في الآونة الأخیرة وتعنت بعض الدول و الجماعات 

ورغبتها في القتال والتدمیر لتحقیق مصالحها بغض النظر عما قد ینتج عن ذلك. 

- التأكید على ضرورة إحترام تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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ثالثا: أسباب اختیارنا الموضوع 

. موضوعیة وأخرى ذاتیةإن إختیارنا لهذا الموضوع یرجع لأسباب 

 في: الذاتیة الأسبابتتجلى 

- المیل إلى هذا النوع من الدراسة. 

- تأثرنا بالواقع المریر الذي یعیشونه اخواننا في كل من سوریا وفلسطین. 

 فیمكننا إیجازها في:  الموضوعیة الأسبابأما 

- اعتبار الموضوع موضوع الساعة نظرا للانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي 

الإنساني في وقتنا الراهن وعدم التزام الدول و الجماعات المسلحة بها. 

- القیمة العلمیة للموضوع. 

رابعا: الهدف من دراسة الموضوع  

- تهدف هذه الدراسة إلى التطرق للآلیات المتاحة لرقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي 

الإنساني. 

- تسلیط الضوء على دور كل منهما من الناحیة القانونیة والتطبیقیة.  

- تبیان ما إذ كانت هناك رقابة فعلیة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، أم أنها مجرد 

نصوص على ورق. 

- تقدیم تقییم شامل حول عمل هذه الآلیات ، من خلال إبراز عوامل النجاح وعوامل 

الإخفاق.  
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- معرفة ما وراء استمرار انتهاك الدول المتحاربة لأحكام القانون الدولي الإنساني أو عدم 

الالتزام بها. 

خامسا: إشكالیة الموضوع 

تسعى مبادئ القانون الدولي الإنساني لاسیما آلیات الرقابة لتنفیذ هذه المبادئ أو الأحكام 

إلى تنظیم تصرفات الأطراف المتحاربة ودفعها للالتزام بها، إلى أن رفض الدول الاحتكام بها 

واستمرارها بانتهاك حرمة قواعد القانون الدولي الإنساني ، یقودنا في النهایة لطرح الإشكالیة 

 التالیة:

هل نجحت ألیات الرقابة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني في تحقیق الأهداف 

المرجوة منها؟ 

وتندرج تحت هذه الاشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة :     

من هي الهیئات أو الآلیات المخول لها رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني ؟  - 

- كیف نشأت وتطورت هذه الآلیات ؟ 

- ما هو دور كل منها في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني ؟  

 - ما هي أهم العوائق التي تواجه هذه الآلیات أثناء تأدیة مهامها ؟

 السابقة سادسا: الدراسات

     وجدت دراسات سابقة تناولت في مضمونها آلیات رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي 

 احمد لبوغانمالإنساني، ومن بین المراجع التي تناولت ذلك ندكر على سبیل المثال مرجع 

، اخذنا منه بعض التعریفات الإنساني  الدولي القانون  تطبیق على الدولیة الرقابةبعنوان 

لآلیات الرقابة  أما فیما یخص أطروحات الدكتوراه هناك مجموعة أطروحات تناولت في 
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 مرزوقيمضمونها آلیات رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني،  منها أطروحة الباحثة 

 أما المذكرات فاعتمدنا الإنساني الدولي القانون تنفیذ آلیات فاعلیة بمدى والمعنونة وسیلة

 .الإنساني الدولي للقانون الدولي بالتنفیذ والمعنونة غنیة كرویدم بن الباحثة مذكرةعلى 

   وعلى العموم فقد تناول دراسة موضوعنا من خلال الإحاطة بتقدیم مفصل عن آلیات 

 وكذا إبراز دور كل منها في رقابة آلیةرقابة تنفیذ القانون الدولي الإنساني، بالتعریف بكل 

تنفیذ القانون الدولي الإنساني 

سابعا: المناهج المتبعة في الدراسة 

اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على مناهج البحث العلمي التالیة: 

:  وفق ما تقتضیه طبیعة الدراسة استعملنا هذا المنهج من خلال التطرق المنهج التاریخي- 

إلى نشأة وتطور آلیات الرقابة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني.  

: استعملنا هذا المنهج لإبراز مفاهیم متعلقة بآلیات الرقابة لتنفیذ أحكام المنهج الوصفي-  

القانون الدولي الإنساني. 

: تطرقنا لهذا المنهج بغرض إستقراء نصوص الإتفاقیات والمواثیق المنهج الإستقرائي- 

الدولیة. 

: بغرض تحلیل مضامین القرارات الدولیة ومواد اتفاقیات جنیف المنهج التحلیلي- 

والبروتوكول الأول الملحق بها. 
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ثامنا: صعوبات الدراسة 

من المعترف به أنه لكل عمل علمي صعوبات مهما كان ، ومن بین الصعوبات التي 

واجهتنا خلال الخوض في هده الدراسة: 

- قلة المراجع المتخصصة على مستوى مكتبة الجامعة ومكتبات الجامعات الوطنیة الأخرى. 

- تداخل المعلومات بسبب الترابط الوثیق بین القانون الدولي الإنساني وغیره من فروع 

العام وخاصة فیما یتعلق بآلیات الرقابة. القانون الدولي 

 - ضیق الوقت وحداثة الدراسة لكون الموضوع غیر متناول على الساحة العلمیة من قبل. 

تاسعا: تقسیم البحث 

 الإلمام والإحاطة بكل آلیات رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني وذلك من  حاولنا  

: خلال التقسیم الأتي

 الخاصة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص علیها الرقابة آلیات: الأول الفصل

 .في إطار اتفاقیات القانون الدولي الإنساني

آلیات الرقابة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص علیها في : المبحث الأول

 .  1977 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

لجنة تقصي الحقائق كآلیة رقابة مستحدثة بموجب البروتوكول الإضافي : الثاني المبحث

   .1977الأول لعام 

آلیات الرقابة العامة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص : الثاني الفصل

 علیها خارج إطار اتفاقیات القانون الدولي الإنساني.
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رقابة المنظمات الدولیة و اللجان الوطنیة على تنفیذ أحكام القانون الدولي : الأول المبحث

  الإنساني.

  رقابة المحاكم الجنائیة الدولیة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني.:الثاني المبحث
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الفصل الأول: آلیات الرقابة 

أحكام ذتنفيعلىالخاصة 

القانون الدولي الانساني 

المنصوص علیها في اطار 

اتفاقیات القانون الدولي 

 الانساني.
 



 المنصوص الإنساني أحكام القانون الدولي ذالفصل الأول: آلیات الرقابة الخاصة على تنفي
.الإنساني اتفاقیات القانون الدولي إطارعلیها في   

 

 تمهید:

إن مسألة رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني، تتعلق بوضع قواعد هذا القانون موضع 

التنفیذ من قبل الدول كافة، سواءً تعلق الأمر بدولة صادقت على الاتفاقیات المتضمنة قواعد 

القانون الدولي الإنساني أو لم تصادق بحكم أن هاته القواعد مصدرها العرف الدولي ولا 

 یجوز مخالفة مضمونها.

 على جوهریة قواعد القانون الدولي 1996أكدت محكمة العدل الدولیة في عام 

الإنساني وعلى جمیع الدول احترامها، كذلك أصبح لكل عضو في المجتمع الدولي حق في 

مطالبة أي طرف آخر باحترام الالتزامات التي ترتبها قواعد القانون الدولي الإنساني، من 

خلال إمكانیة اللجوء إلى آلیات الرقابة التي جاءت بها اتفاقیات جنیف وبروتوكولها الإضافي 

الأول، وهو ما تطرقنا إلیه في فصلنا هذا من خلال دراسة آلیات الرقابة الخاصة التي 

 (المبحث 1977  وبروتوكولها الاول لعام 1949عالجتها اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

 1977 البروتوكول الأول لعام هاالأول)، ثم نتناول آلیات الرقابة الخاصة التي استحدث

  (المبحث الثاني).1949المضاف لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام 
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آلیات الرقابة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص علیها : المبحث الأول

وبروتوكولها الاضافي الأول لعام 1949في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

تضمنتاتفاقیات جنیفالأربعة وبروتوكولها الاول آلیات رقابة هدفها التنفیذ الحسن .1977

للقانون الدولي الإنساني، هاته الآلیات تستمد وجودها من العرف الدولي وكذا نصوص 

الاتفاقیات السابقة وقد جاءت اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكولها الاول لتلعب دور كاشف 

 عن وجود هذهالآلیات.

 في تطویر وتعدیل آلیات الرقابة 1949نشیر إلى دور اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

 على نحو یجعل دورها فعال في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

خصصنا مبحثنا هذا لدراسة آلیات الرقابة الخاصة التي تناولتها اتفاقیات جنیف الأربعة 

بحیث نعالج آلیة الدولة الحامیة (المطلب الأول)، 1977 وبروتوكولها الأول لعام 1949لعام

 ثم نعرج إلى آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: آلیة نظام الدولة الحامیة.

او البروتوكول الاول الملحق بها نظام 1949لم تستحدث اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

، حیث كان هذا النظام یستند إلى العرف 1الدولة الحامیة بل سبق تطبیقه خلال الح. الع. 

ولا وجود لقواعد اتفاقیة تعاقدیة تحكمه، وعمل هذا النظام آنذاك على رقابة تطبیق القواعد 

 .1907الخاصة بأسرى الحرب والملحقة باتفاقیة لاهاي لعام 

لدراسة آلیة نظام الدولة الحامیة كوسیلة رقابة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني كان 

من الواجب علینا التطرق إلى مفهوم آلیة نظام الدولة الحامیة (الفرع الأول)، ثم نعرج إلى 

 دور آلیة نظام الدولة الحامیة في رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني ( الفرع الثاني).

 الفرع الأول: مفهوم آلیة نظام الدولة الحامیة.

نظام الدولة الحامیة هو إحدى تطبیقات القانون الدولي الإنساني الواجب التنفیذ في 

زمن النزاعات المسلحة الدولیة دون غیر الدولیة، للإحاطة بمفهوم آلیة نظام الدولة الحامیة 
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سنبدأ دراستنا بتعریف آلیة نظام الدولة الحامیة (أولا)، نشأة وتطور آلیة نظام الدولة الحامیة 

( ثانیا)، الأساس القانوني لآلیة نظام الدولة الحامیة (ثالثا)، ثم أخیرا ضوابط تعیین آلیة نظام 

 الدولة الحامیة (رابعا).

 .أولا: تعریف آلیة نظام الدولة الحامیة

یقصد بالدولة الحامیة دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرف في النزاع یعینها أحد 

أطراف النزاع ویقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة وفقا لوثائق 

 )1(القانون الدولي الإنساني.

" بأنها دولة تكلفها دولة أخرى (تعرف باسم دولة "إیفساندو بینما یعرفها الأستاذ 

 )2(المنشأ) لرعایة مصالحها ومصالح مواطنیها حیال دولة ثالثة (تعرف باسم دولة المقر).

تعرف الدولة الحامیة أیضا بأنها دولة محایدة توافق في حالة قطع العلاقات العادیة 

بین دولتین متحاربتین على تمثیل مصالح طرف النزاع لدى الطرف الآخر، وعلى استعدادها 

 )3(على وجه الخصوص للقیام بالمهمات ذات الطابع الإنساني.

:" تلك الدولة التي تكون مستعدة للاتفاق مع إحدى الدولتین وعرفهاالبعض بأنها

المتنازعتین لكفالة الرعایة لمصالح أحد الطرفین لدى الطرف الآخر والحمایة لرعایا ذلك 

 )4(.الطرف والأشخاص التابعین له"

 على نظام الدولة الحامیة ، من خلال 1977نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 

 بهدف تعزیز النظام الذي كرسته الاتفاقیاتالأربعة،ویلاحظ على هذا المادة الخامسةنص 

، 2010 سعد االله عمر، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(
.244ص  

. 99، ص2013بوغانم أحمد، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، د.ط، الأمل للطباعة، الجزائر، )2(
ار هشام، ضمانات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في إفریقیا، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة خف)3(

.265، ص2015-2014، السنة الجامعیة 1الحقوق، جامعة الجزائر  
 خلیفة إبراهیم أحمد، الرقابة الدولیة على تنفیذ القانون الدولي الإنساني، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )4(

.102، ص2006  
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النص بأنه یوجب على أطراف النزاع تطبیق نظام الدولة الحامیة منذ بدایة النزاع من أجل 

 )1(تأمین احترام وتنفیذ الاتفاقیات والبروتوكول الأول.

الدولة الحامیة عموما هي تلك الدولة التي تتولى رعایة مصالح دولة لدى دولة أخرى 

 )2(بموافقة الدولتین،

من خلال هذه التعاریف یمكننا الوصول إلى نقطة مهمة بأن نظام الدولة الحامیة هي 

طرف محاید یعین بالاتفاق بین طرفي  النزاع، تعمل على رعایة مصالح رعایا دولة طرف 

في الدولة الأخرى الطرف الثاني، وكذا السهر على تنفیذ مثل أحكام القانون الدولي 

 الإنساني. 

 ثانیا: نشأة وتطور آلیة نظام الدولة الحامیة.

 إن التسلیم بنشوء نظام الدولة الحامیة في ظل اتفاقیات جنیفالأربعة لعام 

، لا یعني أنه لم یكن هناك قواعد وإن )4(1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام )3(1949

جویلي سعید سالم، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، د.ط، دار النهضة العربیة، )1(
 .32، ص2003القاهرة، 

)2(  Amnesty International, Protéger Les Droit Humuns( outils et mécanismes jurdique internationaux), Préface 

de Gérard Cohen Jonathan , éditions du juris-Classeur, Paris, 2003, p243. 
 تشتمل اتفاقیات جنیف الأربع على: - اتفاقیة حنیف الأولى ، المتعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى بالقوات )3(

.1949 أوت 12المسلحة في المیدان، مؤرخة في   
 أوت 12اتفاقیة حنیف الثانیة، المتعلقة بتحسین حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، مؤرخة في - 

1949.  
.1949 أوت 12اتفاقیة حنیف الثالثة ،المتعلقة بشأن معاملة أسرى الحرب ، مؤرخة في -   
.1949 أوت 12اتفاقیة حنیف الرابعة، المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، مؤرخة في -   

 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربع، -:1949 یشمل البروتوكولین الملحقین باتفاقیات جنیف الأربع لعام )4(
، صادقت علیه 1977 جوان 10،المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة، مؤرخ في 1949 أوت 12 في ةمؤرخ

 ماي 17، الصادرة في 20، ج.ر.ج.ج، عدد 1989ماي 16، مؤرخ في68-89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، المتعلق بحمایة ضحایا 1949 أوت 12 في ةالبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الأربعة، مؤرخ، وكذا 1989

، 68-89رئاسي رقم ، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم ال1977 جوان 10النزاعات المسلحة غیر دولیة، مؤرخ في 
.1989 ماي 17 الصادرة في 20، ج.ر.ج.ج، عدد 1989 ماي 16مؤرخ في   
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كانت أغلبها قواعد عرفیة أسهمت في بلورة هذا النظام في الحقبة السابقة من هذا التاریخ، إذ 

تذكر بعض المصادر أن نظام الدولة الحامیة كان معمولا به في بعض الحروب السابقة 

ولكن بشكل ضیق ومحدود، فكانت فكرة تكلیف دولة ثالثة بمهمة حمایة أسرى الحرب قد 

ظهرت وللمرة الأولى عند تكلیف بریطانیا لحمایة الفرنسیین في ألمانیا أثناء الحرب الفرنسیة 

، كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة أیضا بدور الدولة الحامیة خلال 1870الألمانیة عام 

، في حین شهدت الحرب الیابانیة- الروسیة عام 1894الحرب الصینیة- الیابانیة عام 

 حمایة الأسرى الیابانیین من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، بینما تمت حمایة 1904

 )1(الأسرى الروس من قبل فرنسا.

 انعكس صدى هذه المعاهدات على الوسط الدولي لتشغل اهتمامه منذ اللحظات 

الأولى التي شهدت فیها استقرارا لبعض القواعد والعادات الحربیة من خلال مؤتمري لاهاي 

 ،الذي تناولا مسألة معاملة أسرى الحرب من غیر ذكر الدولة 1907 و1899للسلام لعام 

 )2(الحامیة في نصوصها.

 ، تجسد من خلال تطبیق لأحكام 1 اطلعت الدولة الحامیة بدور هام خلال الح. الع.

اتفاقیات لاهاي وذلك بموجب عرف دولي معترف به إلى حدود متباینة، كما سبق ذكره ولم 

تكن مهمتها یسیرة بأي حال من الأحوال، وأرادت الدول أن تراها منصوصا علیها رسمیا في 

 )3(وثیقة دولیة.

 1914لم یكتب لهذه الخطوات المتفائلة الاستمرار إثر صدور القرار الألماني في عام 

والمتضمن عدم الاعتراف بصفة الدولة للعدید من البلدان المتحاربة التي احتلت أقالیمها 

مجلة جامعة الأنبار نظام الدولة الحامیة في القانون الدولي الإنساني،  لیث الدین صلاح حبیب، أركان حمید جدیع، )1(
.366،ص2010  مارسالعراق،للعلوم الإنسانیة، العدد الأول،  

.367، ص نفسهمرجعال)2(  
 بن كرویدم غنیة، التنفیذ الدولي للقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة العلوم )3(

.38، ص2007/2008القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،   
14 

 

                                                           



 المنصوص الإنساني أحكام القانون الدولي ذالفصل الأول: آلیات الرقابة الخاصة على تنفي
.الإنساني اتفاقیات القانون الدولي إطارعلیها في   

 

فكانت معاملة الكثیر من الأسرى بقسوة، وتم حرمانهم من مساعدات الدولة الحامیة ولا شك 

أن هذه النتائج أدت إلى قیام حراك دولي لتكرر الحركة من جدید ولكن بشكل اتفاق دولي 

 والذي 1921مقنن، وبالفعل تم عقد المؤتمر الدولي العاشر للصلیب الأحمر في جنیف عام 

 )1(دعا الدول إلى عقد اتفاقیة تعني بأسرى الحرب لتكمل وتعدل اتفاقیات لاهاي السابقة.

 1929 من اتفاقیة جنیف لسنة 86 المادة تجسد هذا الأمر واقعیا، حیث أشارت

الخاصة بأسرى الحرب للدور الذي یجب أن تقوم به الدولة الحامیة في الإشراف على تطبیق 

تلك الاتفاقیة،فنصت على اعتراف الأطراف السامیة المتعاقدة بأهمیة وجود الدولة الحامیة 

 )2(لضمان تنفیذ أحكام الاتفاقیة فیما یتعلق بحمایة مصالح المتحاربین.

غیر أن هذا الانجاز الدولي أخفق بسبب أن معظم الدول الكبرى آنذاك لم تكن طرفا 

أصلیا في هذه الاتفاقیة كروسیا والصین والیابان وغیرهم، فضلا عن عدم تطبیقها في الح. 

التجربةالمریرة التي دعت إلى ضرورة إیجاد 2 إلا بشكل جزئي، إذ كانت الح. الع.2الع.

) ملیون جندي بالأسر 12وسیلة جدیدة لمراقبة تنفیذ قواعد حمایة الأسرى وذلك إثر وقوع (

تلقى أغلبهم معاناة قاسیة ومعاملة لاإنسانیة، وتم حرمان هؤلاء الأسرى من خدمات الدولة 

 )3(الحامیة وخلفت نسبة عالیة من الوفیات.

نظرًا لأعداد الضحایا الهائلة التي خلفتها هذه الحرب أصبح تطبیق هذا النظام على 

المحك من قبل الدول المتحاربة الأمر الذي عكس قصورها وعجزها في تلك المرحلة فأصبح 

من الطبیعي أن تبحث الدول عن آلیة لعدم حمایة أسرى الحرب، وذلك لوقوع عدد كبیر من 

) جندي فرنسي 1400.000 التي شهدت ما یقارب (1940الأسرى في ید قوات المحور عام 

 ملیون جندي في أیدي قوات الحلفاء، وحینما عقد مؤتمر الخبراء 8وما یزید على 

 .367لیث الدین صلاح حبیب وأركان جدیع، مرجع سابق، ص)1(
 .38بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص)2(
 .368لیث الدین صلاح حبیب وأركان جدیع، مرجع سابق، ص)3(
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 كانت الفترة السائدة للمؤتمرین فیه هي عدم وجود دولة محایدة في أي 1947الحكومینعام 

نزاع مستقبلي أو على الأقل لا توجد دولة محایدة بصدد التدخل الفعلي یمكن عدها سلطة 

حامیة وقد تقدم الوفد الفرنسي باقتراح محدد لهذا المؤتمر طالبا بأن تتجه الدول إلى هیئة 

حیادیة یمكن تفویضها بالمهام التي تقوم بها عادة الدولة الحامیة، وأن تتكون هذه الهیئة من 

) عضوا یكون اختیارهم من بین الشخصیات القیادیة في المجالات السیاسیة والدینیة 30(

والعالمیة المشهود لهم بقوة التأثیر الأدبي والخدمات الإنسانیة دون النظر إلى جنسیاتهم 

ینتخبون لمدة ثلاث سنوات من قبل مجلس مكون من ممثلي الدول الموقعة على اتفاقیة 

جنیف، كما یجب أن یتحرر الأعضاء المنتخبون من أیة قیود یمكن أن تفرضها علیهم 

 )1(جنسیاتهم وأن یكون یتمتعوا بالحصانة الدبلوماسیة.

لاشك أن تطبیق هذا الاقتراح من الناحیة العملیة یعتریه الكثیر من الشك والاستحالة 

فمن غیر المتوقع أن تعطي إحدى الدول المتحاربة ثقتها المطلقة لأشخاص ینتمون للعدو 

 )2(وتسمح لهم بحریة التنقل على أراضیها.

على الرغم من الانتقادات الموجهة لنظام الدولة الحامیة إلا أنه برز بوضوح دور 

الدولة الحامیة ومدى حاجة المجتمع الدولي إلى ما تؤدیه من خدمات إنسانیة لصالح رعایا 

 بضرورة شمول 1949الدول المتحاربة، ممّا دعا مؤتمر جنیف الدبلوماسي الذي انعقد سنة 

جمیع الاتفاقیات التي یضعها النص على دور الدولة الحامیة في الإشراف على تطبیق 

أحكام هذه الاتفاقیات مع النص على أنه في حالة عدم وجود الدولة الحامیة فإن الأمر 

 )3(یقتضي البحث عن بدیل یقوم بأعمالها.

 

.368 لیث الدین صلاح حبیب وأركان جدیع، مرجع سابق، ص)1(  
 .369المرجع نفسه، ص)2(
 .39بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص)3(
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 ثالثا: الأساس القانوني لآلیة نظام الدولة الحامیة.

 )8.8.9.8 المواد(یستمد الدور الرقابي للدولة الحامیة أساسه القانوني من خلال محتوى

، حیث ورد نص هذه المواد كما 1949من اتفاقیات جنیف الأربعةعلى الترتیب لعام 

"تطبق هذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامیة التي تكلف برعایة مصالح یلي:

أطراف النزاع، وطلبا لهذه الغایة یجوز للدول الحامیة أن تعین بخلاف مندوبیها 

الدبلوماسیین أو القنصلیین مندوبین من رعایاها أو رعایا دول أخرى محایدة، ویخضع 

تعیین هؤلاء المندوبین لموافقة الدولة التي سیؤدون واجباتهم لدیها، وعلى أطراف النزاع 

تسهیل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامیة إلى أقصى حد ممكن...ویكون ذلك بصفة 

 استثنائیة ومؤقتة".

 من خلال هذا النص یمكننا استخلاص الأحكام التالیة:

  الأطراف المتعاقدة تصبح مجبرة على الالتزام بقبول الدور الرقابي للدولة الحامیة.-

- اقتصار الدور الرقابي للدولة الحامیة على الحدود والمهام التي رسمها القانون الدولي 

 )1(الإنساني.

 11والمادة   من اتفاقیة جنیف الأولى والثانیة والثالثة المشتركة10المادة كما أنشأت 

 من الاتفاقیة الرابعة نظاما قانونیا للحمایة یتركز على ثلاثة محاور على النحو الآتي:

  المحور الأول: یجوز للأطراف المتنازعة أن تتفق وفي أي وقت على 

أن تعهد إلى منظمة محایدة ذات كفاءة بالواجبات المفروضة على عاتق الدولة الحامیة 

 بمقتضى اتفاقیات جنیف.

  المحور الثاني: أنشأت بدائل للدولة الحامیة، ففي حالة عدم استفادة الأشخاص

المشمولین بالحمایة أو المنظمة المحایدة الواردة أعلاه، فإنه یجب على الدولة الحاجزة 

أن تطلب من جانب واحد إلى دولة محایدة أو منظمة محایدة لتكفل القیام بواجبات الدولة 

 .100 ،99بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص ص)1(
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الحامیة المعنیة بواسطة أطراف النزاع، بمقتضى اتفاقیات جنیف، ومن ثم فإن الدولة 

أوالمنظمة المعینة لیست دولة حامیة في الحقیقة وإن كانت تؤدي واجبات الدولة الحامیة 

طبقا لاتفاقیات جنیف نظرا لكون مثل هذه الواجبات تختلف عن الواجبات الأخرى المقررة 

 )1(بمقتضى القانون الدولي العرفي.

  المحور الثالث: في حالة عدم التمكن من ترتیب الحمایة وفق ماتقدم 

یجب على الدولة الحاجزة أن تطلب أو تقبل من جانبها الخدمات المقدمة من المنظمات 

الإنسانیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للقیام بالمهام الإنسانیة التي تقوم بها الدولة 

الحامیة طبقا لاتفاقیات جنیف، وفي هذه الحالة یمكن اختیار منظمة إنسانیة بدلا من دولة 

محایدة وعندها یكون للدولة الحاجزة حریة الاختیار فیما یتعلق بالمنظمة، ولا تحتاج لقبول 

 )2(الخدمات التي تؤدیها منظمة ما إذا فضلت خدمات منظمة أخرى.

باستقراء الصیغة الواردة للمادة المشتركة السابقة الذكر، نجد أنها قد أعطت الحق في 

تعیین الدولة الحامیة أو بدائلها، إلا أنها لم تذكر آلیة تعیین  الدولة أو بدائلها الأمر الذي 

أبقاها خاضعة لإرادة الأطراف الثلاثة المعنیة، وبمعنى آخر أن هذا الحق أصبح ذا طبیعة 

جوازیة، لذا تشیر الممارسات الدولیة إلى استبعاد فكرة تعین الدولة الحامیة بصورة تلقائیة 

 5المادّة وبمجرد نشوب نزاع دولي، وذلك لكونهما تصطدم بمسألة السّیادة وقد استطاعت 

  أن تعالج هذا القصور، على النحو الآتي:1977من البروتوكول الأول لعام 

أكدت المادة على الطبیعة الإلزامیة، بالنسبة لأطراف نظام الدولة الحامیة، فقد دعت -

إلى واجب احترام وتنفیذ الاتفاقیات والبروتوكول الأول عن طریق الإلتزام بتطبیق نظام الدولة 

الحامیة، ونصت على أنه یكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بدایة النزاع على 

.370 لیث الدین صلاح حبیب وأركان جدیع، مرجع سابق، ص)1(  
 .371، 370، ص ص المرجع نفسه)2(
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 وذلك بتطبیق نظام الدولة الحامیة "البروتوكول"تأمین احترام وتنفیذ الاتفاقیات وهذا الملحق 

 ولاسیما فیما یتعلق بتعیین وقبول هذه الدولة الحامیة.

أكدت أیضا على التزام هذه الأطراف دون إبطاء بتعیین الدولة الحامیة وهذا أمر -

 .1949جدید لم تتطرق له اتفاقیات جنیف لعام 

 أقرت بعض الإجراءات لمعالجة حالة عدم إیفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم بتعیین -

 الدولة الحامیة.

 في حالة عدم انقطاع العلاقات الدبلوماسیة بین الأطراف المتنازعة أو تكلیفهم دولة -

ثالثة برعایة مصالح أحد الأطراف فإنه لا یحول دون تعیین الدولة الحامیة، وبذلك یتبین لنا 

أن روافد النصوص القانونیة المستوفاة من الصكوك الدولیة ذات الصلة كلها تصب نحو 

إرساء الأساس القانوني لنظام الدولة الحامیة بهدف ضمان احترام قواعد الاتفاقیات الدولیة 

على نحو أنجع، و لكنلا یترك فراغ في مجال المراقبة على تلك المسائل ذات الطابع 

الإنساني مما یدفع للقول بوجود نظام قانوني یفرض الالتزام بقواعده أثناء النزاعات المسلحة 

 )1(الدولیة.

 رابعا: ضوابط تعیین آلیة نظام الدولة الحامیة.

یتطلب تعیین الدولة الحامیة موافقة كل الدول المعنیة، وهي الأطراف المتحاربة والدولة 

 من البروتوكول الأول 05المادة المحایدة المختارة لهذه المهمة، ولحل هذه المشكلة جاءت 

"إذ لم یتم تعیین أو قبول دولة محایدة فإنه یمكن للجنة ، فنصت على أنه 1977لعام 

الدولیة للصلیب الأحمر أو أي منظمة إنسانیة أن تفرض مساعیها الحمیدة من أجل تعیین 

دولة حامیة، ویمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تطلب من أجل تعیین دولة حامیة، 

ویمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي منظمة إنسانیة أن تعرض مساعیها الحمیدة 

من أجل تعیین دولة حامیة، ویمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تطلب من كل طرف 

 .371لیث الدین صلاح حبیب وأركان جدیع، مرجع سابق، ص)1(
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 دول على الأقل یرى أنه یمكن قبولها للعمل باسمه 5في النزاع أن یقدم إلیها قائمة تضم 

كدولة حامیة لدى الخصم، وتقوم اللجنة بمقارنة القائمین وتعمل على موافقة أي دولة ورد 

 )1(.اسمها في القائمین"

 من 10،10،10،11المواد المشتركةكما یمكن تعیین بدائل الدولة الحامیة حسب نص 

 )2(اتفاقیات جنیف الأربعة.

الفرع الثاني: دور آلیة نظام الدولة الحامیة في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي 

 الإنساني.

 تلعب الدولة الحامیة دورا فعالا أثناء أي نزاع مسلح وذلك من خلال مباشرتها لمهمة 

مزدوجة، وهذا ما سنقوم بتفصیله من خلال دراسة رقابة آلیة نظام الدولة الحامیة لتنفیذ 

أحكام اتفاقیة أسرى الحرب (أولا)، ثم نعرج إلى تفصیل دور الدولة الحامیة في رقابة تنفیذ 

أحكام اتفاقیة حمایة المدنیین (ثانیا)، ثم تقدیر دور آلیة نظام الدولة الحامیة في رقابة تنفیذ 

 أحكام القانون الدولي الإنساني (ثالثا).

 أولا: رقابة آلیة نظام الدولة الحامیة في تنفیذ أحكام اتفاقیةأسرى الحرب.

 إلى أن مهمة الدولة الحامیة في الرقابة على تطبیق وتنفیذ "هیوارد لیفي"یشیر الفقیه

أحكام معاهدة أسرى الحرب متعددة وغیر محدودة، ویرجع ذلك إلى رغبة الدول المتعاقدة  

في إعطاء الفرصة اللاّزمة للدولة الحامیة كلما أمكن ذلك حتى تتمكن من إیجاد الحلول 

المناسبة للمسائل التي تثور عند تطبیق الاتفاقیة، إلا أنه یمكن اعتبار دور الدولة الحامیة 

 في هذا الشأن ینحصر في النقاط الأساسیة التالیة:

.224، 223 ص ص،2005الشلالدة محمد فهاد، القانون الدولي الإنساني ، د. ط، منشأة المعارف، الإسكندریة،)1(  
"للأطراف السامیة  على الترتیب والتي تنص: 1949من اتفاقیات جنیف الأربع لعام  11، 10، 10، 10أنظر المواد: )2(

المتعاقدة أن تتفق في أي وقت أن تعهد إلى هیئة تتوافر فیها كل ضمانات الحیدة والكفاءة بالمهام التي تلقیها هذه 
 الإتفاقیة على عاتق الدولة الحامیة...".
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صرحت الاتفاقیة لمندوبي وممثلي الدولة الحامیة بالذهاب إلى جمیع الأماكن التي یمكن -

أن یوجد بها أسرى الحرب، وعلى الأخص أماكن الحجز والسجن والعمل، وخولت لهم حق 

الدخول إلى كافة الأماكن التي یشغلها أسرى الحرب، وسمحت لهم أیضا بالذهاب إلى أماكن 

ارتحال ومرور ووصول الأسرى المنقولین، ویكون في إمكان هؤلاء الممثلین أو المندوبین 

للدولة الحامیة مقابلة الأسرى وعلى الأخص ممثلیهم، ویكون في إمكان هؤلاء الممثلین أو 

المندوبین للدولة الحامیة مقابلة الأسرى وعلى الأخص ممثلیهم دون رقیب إمّا شخصیا أو 

بواسطة مترجم، إضافة إلى حریة زیارة التي مكان یختارونه، ولا یجوز للدولة الآسرة تحدید 

 )1(مدة الزیارة ولا عددها.

فیما یتعلق بإجراءات محاكمة الأسرى سواء بالنسبة للجرائم العادیة أو الجرائم الدولیة فیجب -

على الدولة الحامیة مراقبة الإجراءات القضائیة التي تتخذها الدولة الآسرة ضد الأسرى 

المتهمین بمجرد إخطارها بذلك، كما یجب علیها العمل على تعیین محام للأسیر المتهم إذا 

لم یوفق هو في اختیار محام، وعلى ممثلها أن یحضر جلسات المحاكمة وفي حالة إبلاغها 

بصدور الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأسرى فعلیها مراقبة تنفیذ هذه الأحكام، وإذا كانت 

إجراءات محاكمة الأسرى لا تتفق مع ما جاء في الاتفاقیة فإن للدولة الحامیة الحق في 

توجیه نظر السلطات المسؤولة في الدولة الآسرة إلى ذلك، ومطالبتها بمنح الأسیر المتهم 

 )2(كافة الضمانات التي نصت علیها الاتفاقیة.

كما یتعین على الدولة الحامیة أن تقوم بإخطار الدولة التي یتبعها الأسیر عن كل 

مخالفة تنشأ وذلك عند مباشرة مهمة الإشراف على تطبیق الاتفاقیة، كما تعمل الدولة الحامیة 

 .43بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص)1(
.44المرجع نفسه، ص)2(  
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على إخطار الدولة التي ینتمي إلیها الأسیر، ومدها بالمعلومات والبیانات اللازمة في هذا 

 )1(الشأن .

 من اتفاقیة جنیف 82المادة أمّا عن حقوق الأسیر في حالة متابعته قضائیا فحسب 

الثالثة للدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائیة تأدیبیة إزاء الأسیر الذي یرتكب مخالفة 

للقوانین واللوائح، كما أن الاتفاقیة وضعت ضمانات وحقوق للأسیر في مواجهة تعسف 

 الدولة الحاجزة له نذكر منها:

  یجب تبلیغ الدولة الحامیة والأسیر بالجرائم التي تستوجب الإعدام ولا یحكم بها إلا

 بعد الإحاطة الكافیة بملابسات الجریمة وظروف الأسیر.

  في حالة صدور حكم بالإعدام في حق الأسیر، لا یجوز تنفیذه قبل مدة 

 إلى الدولة 107المادة أشهر من تاریخ وصول الإخطار المفصل المنصوص علیه في 06

 )2(الحامیة على العنوان الذي تبینه.

  یحق للأسیر في حالة اتخاذ إجراءات قضائیة ضده أن یبلغ بواسطة 

 من الاتفاقیة، كما تبلغ أیضا الدولة الحامیة مع حقه في 104المادة إخطار حسب نص 

 الدفاع.

 )3( بـ:1949كما تقوم الدولة الحامیة بمهام عدیدة في إطار تنفیذاللاتفاقیة الثالثة لعام 

- المساعدة والإشراف على الدول الأطراف في النزاع في أداء واجباتهم المنصوص 

، ولها في سبیل ذلك تعیین 1949علیها بموجب المادة الثامنة من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

 دبلوماسیین أو قناصلة مندوبین للقیام بهذه المهمة.

 الفار عبد الواحد محمد یوسف، أسرى الحرب (دراسة فعلیة تطبیقیة في نطاق القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة) )1(
.425، 424، ص ص1975د.ط ،عالم الكتاب، القاهرة،   

 سي علي أحمد، وضعیة أسیر الحرب في القانون الدولي الإنساني في (إسهامات جزائریة حول القانون الدولي )2(
.96، ص2008الإنساني)، طبعة أولى، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الجزائر،   

.98، صنفسهالمرجع)3(  
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- تقدیم مساعي حمیدة لأجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي ترى فیها 

مصلحة للأسیر، وخاصة عدم الاتفاق على تطبیق أو تفسیر الاتفاقیة، وذلك بعقدها اجتماع 

 لممثلي الطرفین وتبادل الاقتراحات.

 من الاتفاقیة نجد بأن الدولة الحامیة تتمتع بصلاحیة 122 المادة - استنادا إلى نص

الوصول بین مكاتب الاستعلامات لكل طرف في النزاع تبادل قوائم الأسرى والإخطارات 

 لها صلاحیة تلقي الشكاوي والتظلمات 78المادة حول وضعیة الأسرى ومراسلاتهم، وحسب 

من ممثلي الأسرى حول التجاوزات التي یتعرضون لها، إضافة إلى كل هذه الصلاحیات 

 الملحق باتفاقیات جنیف 1977هناك صلاحیات إضافیة جاء بها البروتوكول الأول لعام 

 .)1(1949الأربعة لعام 

 )2(یمكن القول أن الدولة الحامیة لها صلاحیة واسعة في رقابة اتفاقیة أسرى الحرب.

 ثانیا: رقابة آلیة نظام الدولة الحامیة لأحكام اتفاقیة جنیف لحمایة المدنیین.

 بعدة مهام جمیعها حول هدف اتفاقیة جنیف الرابعةتقوم الدولة الحامیة طبقا لأحكام 

 واحد هو دعم ومراقبة تنفیذ الالتزامات المرتبة على أحكام الاتفاقیة، ومن هذه المهام:

 بدل المعاونة لتسهیل إنشاء المستشفیات وإنشاء مناطق الأمن وتسهیل اعتراف -

 الدول المعنیة بهذه المنشآت.

مراقبةتوزیع المواد الطبیة والمواد الغذائیة والملابس التي ترد في وسائل الإغاثة وذلك -

على الأشخاص المستفیدین من مثل هذه الوسائل وضمان عدم استخدامها لمصلحة سلطات 

الاحتلال، وكذلك التأكد من كفایة المواد التموینیة والطبیة لسد احتیاجات الأهالي في الأقالیم 

 المحتلة.

.99 ص ، سابق سي علي أحمد، مرجع)1(  
، 105، 104، 100، 81، 78، 77، 73، 69، 66، 65، 63، 29، 23، 12المواد  للمزید من التفصیل أنظر: )2(

.1949لعام منإتفاقیة جنیف الثالثة، ، 126، 122، 121، 107  
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تلقي طلبات الأشخاص المحمیین، والتدخل عند الطلب بخصوص معرفة أسباب منع -

 أي شخص من مغادرة الإقلیم المحتل.

 تلقي شكاوي عمال الأقالیم المحتلة الذین تقوم سلطات الاحتلال بتشغیلهم والمعاونة -

 )1(في تقدیم الإغاثة لغیر القادرین على الكسب من الأشخاص.

 مراقبة عملیة النقل والإجلاء والتي یقوم بها المحتل للأشخاص المحمیین، والتي -

تتم كاستثناء وبشروط معینة ینبغي توافرها، وكذلك مراقبة أحكام الاتفاقیة بنقل الأشخاص 

 المحمیین إلى خارج الأقالیم المحتلة.

 تقوم الدولة الحامیة بمهام فیما یتعلق بإجراءات محاكمة الأشخاص المحمیین في  -

الأقالیم المحتلة وبإجراءات إعتقالهم، أضف إلى ذلك للدولة الحامیة أن تنظم عملیة إنقاذ 

 )2(ومساعدة المدنیین في الأقالیم المحتلة.

ثالثا: تقدیر دور آلیة نظام الدولة الحامیة في الرقابة على تنفیذ أحكام القانون الدولي 

 الإنساني.

 یصطدم دور آلیة نظام الدولة الحامیة بعقبات نذكر منها:

توظیف نظام الدولة الحامیة وبدائلها مرتهن بإرادة أطراف النزاع في المقام الأول  -

 )3(الأمر الذي یفقدها فعالیتها.

على الصعید العملي لم یتم تطبیق نظام الدولة الحامیة الذي جاءت به  -

الاتفاقیاتواستكمله وعدله البروتوكول الأول إلا في حالات محدودة جدا من حالات النزاع 

.44،45 بن كرودیم غنیة، مرجع سابق، ص)1(  
.1949 لعام من اتفاقیة جنیف الرابعة، 55، 39، 30، 23، 14المواد - للمزید من التفصیل أنظر:   

. 46 ،45بن كرویدم غنیة ، مرجع سابق، ص ص )2(
، 108، 107، 104، 101، 98، 96، 83، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 45- للمزید من التفصیل أنظر المواد: 

.1949لعام منإتفاقیة جنیف الرابعة ،111، 110، 109  
.46 بن كرویدم غنیة مرجع سابق، ص)3(  
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، التي نشبت في الفترة التالیة لنفاذ الاتفاقیات والبروتوكول، حیث بلغت )1(المسلح المعاصرة

إجمالا ثلاث حالات قبل اعتمادالاتفاقیات، وحالة واحدة بعد دخول البروتوكول الأول حیز 

 )2(التنفیذ.

من البروتوكول  5المادة تشمل بعض الدراسات والتعلیقات على مواد الاتفاقیات و

الأول المتعلقة بنظام الدولة الحامیة وبدائلها التي جعلت اللجوء إلى هذا النظام محدودًا 

 وبالرغم من محاولة البروتوكول الأول تجاوز البعض منها بالنقاط التالیة:

- صعوبة العثور على دولة محایدة وراعیة في تحمل الأعباء التي یلقیها هذا النظام 

 على عاتق الدولة الحامیة.

- إبقاء أطراف النزاع المسلح على دیمومة العلاقات الدبلوماسیة فیما بینها، بالرغم من 

حالة العداء وبما یتیح للبعثات الدبلوماسیة بأن تستمر في رعایة مصالح أطراف النزاع 

والإشراف على تطبیق أحكام الاتفاقیات المتعلقة بالأشخاص المحمیین من مواطنهم أي من 

 الرعایا التابعین للدول التي یمثلونها.

- الخشیة من أن ینظر إلى تعیین الدولة الحامیة على أنهم بمثابة اعتراف بطرق 

النزاع الآخر إذ لم تكن دولة المنشأ الطرف الآخر في النزاع قد اعترفت بخصمها (الدولة 

 الحاجزة).

- عدم رغبة أطراف النزاع بالاعتراف بوجود حالة نزاع مسلح فیما بینهما، وأن الأمر 

 )3(لا یعدو عن أن یكون مجرد خلاف في الرأي بشأن الوضع القائم قد اتخذ صورة نزاع.

، وفي الحرب الباكستانیة- الهندیة من   1961، وفي نزاع غوا عام 1956استخدم هذا النظام في حرب السویس عام )1(
، أنظر: العنكبي نزار، القانون 1982، وفي النزاع البریطاني-الأرجنتیني حول جزر الملاوین عام 1972إلى 1971عام 

 .443، ص 2010طبعة أولى ، دار وائل، ، بغداد، ،الدولي الإنساني
 .443المرجع نفسه، ص )2(
  .443، صالمرجع نفسه)3(
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في ختام مطلبنا نقول أن نظام الدولة الحامیة هو نظام یقوم على حمایة رعایا دولة 

 لدى أخرى متنازعتین، هاته المهمة مرهونة بموافقة أطراف النزاع.

 المطلبالثاني:آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كبدیل لآلیة نظام الدولة الحامیة.

سبق لنا الإشارة إلى أن نظام الدولة الحامیة لم ینجح في أهدافه، الأمر الذي جعل من 

المجتمع الدولي یبحث عن بدیل لهذا النظام، وهذا ما حدث فعلا وتم إیجاد بدائل للدولة 

الحامیة، حیث یمكن للدولة الحاجزة  أن تطلب من هیئة إنسانیة تتوفر فیها الضمانات الحیدة 

والكفاءة، أن تقوم بدور البدیل عن الدولة الحامیة، والهیئات تختلف قد تكون اللجنة الدولیة 

 للصلیب الأحمر، والتي تعد من أهم ضمانات تنفیذ القانون الدولي الإنساني.

نحاول إلمام دراستنا حول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كبدیل عملي لنظام الدولة 

الحامیة من خلال دراسة مفهوم آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر(الفرع الأول) ثم دور آلیة 

 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: مفهوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

للإحاطة بمفهوم آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، نتطرق إلى تعریف اللجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر (أولا) نشأة وتطور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر (ثانیا)، الوضع القانوني 

 للجنة الدولیة للصلیب الأحمر (ثالثا)،تشكیلة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر (رابعا).
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 أولا: تعریف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

هي مؤسسة إنسانیة ، وقانونا هي منظمة C.I.C.Rتعرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

 )1(، وهي الجهاز المنشأ للصلیب الأحمر.1863عالمیة غیر حكومیة تأسست في عام 

تعرف أیضا بأنها مؤسسة محایدة تهدف إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة عن 

 )2(طریق السعي إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطبیقها من قبل أطراف النزاع.

كما عرفها النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أنها منظمة إنسانیة 

 )3(مستقلة تتمتع بوضع خاص.

كما تعرف على أنها منظمة دولیة إنسانیة غیر حكومیة تتكون من متطوعین أنفسهم 

ولا یمثلون حكوماتهم وتمیزها شارة أساسیة هي الصلیب الأحمر على أرضیة بیضاء وشعارها 

 )4(."الإنسانیة طریق السلام" وتعتمد كذلك شعار "الرحمة وسط المعارك"،حول 

من خلال كل هذه التعاریف یمكننا القول أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هي 

منظمة دولیة غیر حكومیة تهتم بالجانب الإنساني، ذو استقلالیة وحیاد، تهدف إلى احترام 

 أحكام القانون الدولي الإنساني.

 

 

 ثانیا: نشأة وتطور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

 2004 یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، د.ط، دار هومه، الجزائر، )1(
.104ص  

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة المدنیین الأفارقة: الترحیل القسري أثناء النزاعات "  جندلي وریدة، )2(
.126، ص2015، سكیكدة، 1955 أوت 20، جامعة 10، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد"المسلحة  

 18 من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مؤرخ في المادة الأولى للمزید من التفصیل أنظر: )3(
.2015 أفریل 01، دخل حیز التنفیذ في2014دیسمبر  

 المطیري غنیم قناص، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة )4(
.98، ص2010-2009الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، دون بلد النشر،   
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أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قبل نحو قرن ونصف اعترافا بالواقع الألیم إذ 

 )1(تسعى اللجنة الدولیة للحفاظ على قدر من الإنسانیة في خضم الحرب.

فقد "هنري دونان"ترجع فكرة إنشاء هیئة الصلیب الأحمر إلى مواطن سویسري یدعى 

 بین الجانب الفرنسي وكذا 1859 جوان 24في "سولفرینو"أتیح لهذا الرجل مشاهدة معركة 

السویسري، والتي دامت ست عشر ساعة،وكانت ساحة القتال تغص بأجساد أربعین ألفا بین 

قتیل وجریح، نتیجة عدم كفایة الخدمات الطبیة لدى الجیوش في مواجهة أحوال الحرب ووجه 

هناك نداء إلى السكان المحلیین طالبا منهم مساعدته على رعایة الجرحى وملحا على واجب 

العنایة بالجنود الجرحى من كلا الجانبین، بعد عودته إلى سویسرا أو بعد مضي ثلاث 

"تذكار  كتاب "هنري دونان" نشر 1862أي في سنة "سولفرینو"سنوات على معركة 

 یهدف من خلاله إلى لفت أنظار واهتمام العالم إلى الحقائق المرعبة في سولفرینو"

الحروب، وقدم أفكارا ومقترحات للمستقبل تستهدف منع تكرار المعاناة التي شهدها في 

 ،وكانت أفكاره تستهدف أمرین:سولفرینو

 یدعو إلى تشكیل جمعیات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضین وممرضات - الأول :

 مستعدین لرعایة الجرحى وقت الحرب.

 یدعو فیه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعین الذین یتعین علیهم مساعدة - الثاني :

 )2(الخدمات الطبیة التابعة للجیش وحمایتهم بموجب اتفاق دولي.

ذروة نجاحه حیث وجد صداه الواسع في غضون بضعة "هنري دونان"شكل كتاب 

 رئیس جمعیة جنیف للمنفعة "جوستاف موانیه"أشهر في جنیف خاصة لدى المحامي 

 .221الشلالدة محمد فهاد، مرجع سابق، ص)1(
 .55بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص)2(
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، لمناقشة مقترحات دونان 1863 فیفري 03العامة، إذ دعا هذا الأخیر جمعیته للانعقاد في 

 )1(وترجمتها على أرض الواقع وتحقیقا لذلك تقرر إنشاء لجنة تتكون من خمسة أشخاص.

قررت اللجنة الخماسیة في اجتماعها الأول مواصلة عملها كلجنة دولیة دائمة تحمل 

، إلا أن هذا لم یوقف دونان لبذل مزید من الجهود  "اللجنة الدولیة لإغاثة الجرحى"اسم 

 1863 أكتوبر26 دولة، وذلك بتاریخ 16وكانت محصلة جهده عقد مؤتمر دولي ضم 

شارة الصلیب الأحمر على خلفیة بیضاء وهي مقلوب تمخض عنه اعتماد الشارة الممیزة "

،وتأسست من خلاله مؤسسة الصلیب الأحمر، وقد كان لابد من بذل العلم السویسري"

مسعى جدید حیث قامت فرنسا بالمبادرة إلى عقد مؤتمر دولي في بیرن بسویسرا،حیث وافق 

 1864 أوت 08الاتحاد السویسري على توجیه الدعوة إلى عقد المؤتمر الذي تم فعلا في 

 )2(والذي شارك فیه ممثلي اثني عشرة حكومة.

"اتفاقیة جنیف لتحسین حالة جرحى الجیوش في  توج المؤتمر باعتماد معاهدة بعنوان

، سمیت هذه الاتفاقیة )3( والتي أصبحت أولى معاهدات القانون الدولي الإنسانيالمیدان"،

 )4( المتعلقة بتحسین حالة العسكریین الجرحى في المیدان.1864باتفاقیة جنیف الأولى لعام 

تمت الإشارة في الاتفاقیة المنبثقة عن المؤتمر إلى استعمال شارة الصلیب الأحمر 

كعلامة ممیزة لهذه الخدمة الإنسانیة، وقد اختیرت هذه الشارة ولونها عكس لون علم الدولة 

 )5(السویسریة موطن هنري دونان كما سبق الإشارة إلیه سابقا.

 خمسة أشخاص أعضاء اللجنة الخماسیة هم: غیوم هنري دوفور، غوستاف موانیه تیودور مونوار، لوي آبیار، هنري )1(
 دونان.

، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ القواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة إنصاف بن عمران )2(
-2009الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.48، ص2010  
(3)VERONIQUE Harouel-Bureloup, Traite de Droit Humanitaire, 1er édition, PufDroit, France, 2005,p101,102 

 .48بن عمرانإنصاف، مرجع سابق، ص)4(
 .417، 416الفار عبد الواحد محمد یوسف، مرجع سابق، ص ص)5(
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، وهي شارة الهلال الأحمر وذلك بعد أن قررت 1929تم اعتماد شارة ثانیةفي عام 

 استخدام شارة الهلال الأحمر على أرضیة بیضاء بدلا من 1876الإمبراطوریة العثمانیة عام 

شارة الصلیب الأحمر، وذلك أثناء الحرب الروسیة العثمانیة، وفضلت الإمبراطوریة الفارسیة 

، وقد دخلت هاتان الشارتان إلى اتفاقیات الأسد والشمس الأحمرین على أرضیة بیضاء

، وعقدت لاحقا مؤتمرات أخرى وسعت نطاق القانون الدولي الإنساني 1929جنیف لسنة 

لیشمل فئات أخرى من الضحایا كأسرى الحرب، وجمیع الاتفاقیات التي وجدت خلال هذه 

المؤتمرات تمت صیاغتها على أن تمنح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر زمام المبادرة في 

 )1(سبیل تخفیف ویلات النزاعات سواء بالنسبة للمقاتلین أو المدنیین.

 ثالثا : الوضع القانوني لآلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

إن مهمة البعثة الدولیة للصلیب الأحمر ووضعها القانوني یمیزها عن كل من الوكالات 

 )2(الحكومیة الدولیة كمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة.

بناءا على هذا نسلط الضوء من خلال هذه النقطة على المؤتمر القانوني للجنة الدولیة 

للصلیب الأحمر، ومدى تمتعها بالامتیازات والحصانات من جهة، وعلى مبادئ اللجنة 

 الدولیة من جهة أخرى.

  المركز القانوني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر-1

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تتشكل مما یزید عن خمسة 

 4وعشرین مواطنا سویسریا، تم اختیارهم تبعا لقدراتهم الذاتیة ونزعتهم الإنسانیة وذلك لمدة 

سنوات بالاقتراع السري وبأغلبیة ثلثي الأعضاء، مما یجعل هؤلاء یؤدون عملهم دون أي 

ضغوطات خارجیة ویجعلهم أحرارا في أداء مهامهم، وعلیه فان اللجنة الدولیة للصلیب 

 .56بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص)1(
 مصعب عبد المجید الحارث إبراهیم، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني وأثرها  على سیاسة الدول، رسالة مقدمة )2(

 2010لنیل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، السودان، 
.97ص  
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الأحمر تعتبر منظمة محایدة وغیر متحیزة ومستقلة،وهي لیست من أشخاص القانون 

الدولي،وهي منظمة غیر حكومیة تتمتع بشخصیة قانونیة وفقا للقانون المدني السویسري 

 للجمعیة العامة للأمم 45بموجب الدورة1995ومستقلة عن الحكومة السویسریة، وفي عام

المتحدة منحها المجتمع الدولي كمؤسسة محایدة ومستقلة صفة مراقبة في منظمة الأمم 

المتحدة، وقد عقدت مع أغلب البلدان التي تعمل فیها اتفاقیات مع السلطات، غیر أنه من 

خلال هاته الاتفاقیات الخاضعة للقانون الدولي، تتمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

وتتمثل هذه ، بالامتیازات والحصانات التي تمنح عادة للمنظمات الحكومیة الدولیة 

الحصانات في الحصانة القضائیة التي تحمي اللجنة الدولیة من التعرض للملاحقة الإداریة 

والقضائیة، ضف إلى ذلك حصانة المباني والمحفوظات وغیرها من الوثائق، غیر أن هذه 

الحصانات لا غنى عنها للجنة الدولیة للصلیب الأحمر حیث تكفل شرطین ضروریین للعمل 

الذي تطلع به، ألا وهو الحیاد والاستقلال، وعلى هذا الأساس عقدت المنظمة اتفاقیات من 

 )1(هذا النوع مع سویسرا الأمر الذي یكفل استقلالها وحریة عملها عن الحكومة السویسریة.

 - مبادئ عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2

 بإدخال أول نص رسمي للمبادئ 1921قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 

الأساسیة وذلك أثناء قیامها بعملیة تنقیح لنظامها الأساسي،هذا بالإضافة إلى أن المؤتمر 

الدولي العشرون للصلیب الأحمر قد أعلن عن سبعة مبادئ یقوم علیها عمل اللجنة الدولیة 

 )2(للصلیب الأحمر.

 بالإجماع أن قراءة رسمیة 1965قرر المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر بفیینا لسنة 

لهذه المبادئ یجب أن تكون عند افتتاح كل مؤتمر دولي ،وتم التأكید على أهمیة المبادئ 

 كاملي بلال، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام )1(
، 2012-2011تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

.98ص  
 .99المرجع نفسه، ص)2(

31 
 

                                                           



 المنصوص الإنساني أحكام القانون الدولي ذالفصل الأول: آلیات الرقابة الخاصة على تنفي
.الإنساني اتفاقیات القانون الدولي إطارعلیها في   

 

 للصلیب الأحمر 25بإدماجها في دیباجة النظام الأساسي للحركة أثناء المؤتمر الدولي 

 )1(.1986بجنیف 

 صنف الفقه الدولي هذه المبادئ إلى ثلاث فئات وذلك على النحو التالي:

والتي تتمثل في مبدأ الإنسانیة ومبدأ عدم التحیز فكما یرى الأستاذ أ- المبادئ الأساسیة: 

 أن هذین المبدأین یشكلان نوعا من الصرامة داخل الحركة."جان بكتیه"

 انبثق عن مبدأ الإنسانیة كل المبادئ الأخرى باعتباره الأساس الذي - مبدأ الإنسانیة:

تقوم علیه جمیع أعمال عناصر الحركة، فهو المحرك لنشاطات اللجنة ویتضمن مفهوم له 

فالإنسانیة من ، أهمیة بالغة في القانون الدولي الإنساني والذي یتمثل في مفهوم الحمایة

وهو أول مبدأ عقد بالإجماع في ، حیث الجوهر هي مد العون لضحایا النزاعات المسلحة

 )2(.1965فیینا عام 

 هنریدونان لقد جاء النص على مبدأ عدم التحیز تكریسا لنداء - مبدأ عدم التحیز:

یقضي هذا ،""اعتنوابالجرحىمنالأعداءكانواأمأصدقاء الذي قال فیه سولفیرنیوبعد معركة 

المبدأ بوجوب احترام جمیع الأشخاص وحمایتهم دون أي تفریق مبني على أساس العرق أو 

 )3(الدیانة أو الانتماء الطبقي أو السیاسي.

 تتضمن هذه المبادئ مبدأین وهما مبدأ الحیاد ومبدأالإستقلال وهذان ب-المبادئ المشتقة:

المبدآن وسیلتان لتطبیق المبادئ الأساسیة عامة، كما تكفل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

ثقة جمیع الأطراف، وقد نصت دیباجة النظام الأساسي لحركة الصلیب الأحمر والهلال 

 )4(الأحمر الدولي على هذین المبدأین.

.63 بن عمرانإنصاف، مرجع سابق، ص)1(  
 .64 ص المرجع نفسه)2(
.64، صنفسهمرجعال)3(  
 .100كاملي بلال، مرجع سابق، ص)4(

32 
 

                                                           



 المنصوص الإنساني أحكام القانون الدولي ذالفصل الأول: آلیات الرقابة الخاصة على تنفي
.الإنساني اتفاقیات القانون الدولي إطارعلیها في   

 

سعیا للاحتفاظ بثقة الجمیع تمتنع اللجنة عن اتخاذ موقف مع طرف - مبدأ الحیاد:

ضد طرف آخر وذلك أثناء الحروب، كما تحجم عن دخول في مجالات ذات طابع سیاسي 

 أو عنصري أو دیني أو ایكولوجي.

 یقصد به الاستقلالیة كمبدأ أساسي من مبادئ الحركة الدولیة مبدأ الاستقلال:- 

للصلیب الأحمر، وذلك بالرغم من الجمعیات الوطنیة تعد أجهزة معاونة لحكومات بلدانها 

حیث تقوم كل جمعیة وطنیة في بلدها بدور مساعدة السلطات العامة في المجال الإنساني 

تقدم نطاقا من الخدمات یشمل الإغاثة من الكوارث والبرامج الصحیة والاجتماعیة ،أما في 

وقت الحروب تساعد الجمعیات الوطنیة السكان المدنیین المتضررین،وكذلك تساند الخدمات 

 )1(الطبیة العسكریة.

  وتشمل ثلاث مبادئ هي:ج- المبادئ التنظیمیة:

إن الحركة الدولیة للصلیب الأحمر تقوم على خدمة التطوعیة - مبدأ التطوعیة:

 للإغاثة لا تدفعها لإتمام عملها بأي حال من الأحوال رغبة للربح المادي أو المعنوي.

 المقصود به وجود جمعیة وطنیة واحدة في الدولة ویجب أن تقدم - مبدأ الوحدة:

مساعدتها على إقلیم تلك الدولة، لكن من الصعب تقدیم المساعدات إلى جمیع الأشخاص 

 في النزاعات غیر الدولیة، فكثیرا ما تحترم قواعد الحرب من قبل القوات المضادة للسلطة.

 یتضح مبدأ العالمیة من خلال الالتزام الملقى على عاتق اللجنة - مبدأ العالمیة:

الدولیة بتعهدها بخدمة الإنسانیة عبر كل القارات، فعالمیة العمل الإنساني تستجیب لعالمیة 

 )2(المأساة.

 

 

 .100، صمرجع سابقكاملي بلال، )1(
. 67، ص مرجع سابقبن عمرانإنصاف، )2(
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 رابعا: تشكیلة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

نعالج تشكیلة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، من خلال تناول الأجهزة الإداریة ثم 

 التشكیلة البشریة وكذا المالیة.

 - الأجهزة الإداریة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.1

من الناحیة الإداریة تتشكل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من خمس أجهزة محددة 

 من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر حیث 8،9،10،11المواد بمقتضى 

  من النظام الأساسي على أن هیئات اللجنة الدولیة هي:8المادة جاءت

هي هیئة الرئاسةالعلیا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وهي التي أ- الجمعیة العامة:

تشرف على جمیع أنشطة اللجنة، وتقوم بصیاغة السیاسات وتحدد الأهداف العامة 

وإستراتجیة المؤسسة وتقرر المیزانیة والحسابات، وتعهد ببعض من سلطاتها إلى مجلس 

الجمعیة، تتكون الجمعیة من أعضاء اللجنة الدولیة وهي ذات مسؤولیة جماعیة، ورئیسها 

 )1(ونائباه هم رئیس اللجنة الدولیة ونائباه.

هو هیئة منبثقة عن الجمعیة تعمل تحت سلطة هذه الأخیرة ویعد ب- مجلس الجمعیة:

المجلس أنشطة الجمعیة ویتخذ القرارات بشأن القضایا التي تدخل في نطاق اختصاصه، 

ویعمل حلقة وصل بین الإدارة العامة والجمعیة التي یقدم إلیها التقاریر بصورة منتظمة، 

ویتكون مجلس الجمعیة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعیة، كما یرأس مجلس الجمعیة 

 )2(رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

 رئیس اللجنة الدولیة هو المسئول الأول عن العلاقات الخارجیة ج- الرئاسة:

للمؤسسة، وعلى الرئیس بصفته رئیسا للجمعیة والمجلس أن یتأكد من أن مجالات اختصاص 

 من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر. 9  المادةأنظرللمزید من التفصیل )1(
  من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.10  المادةأنظرللمزید من التفصیل )2(
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هاتین الهیئتین محمیة، ویساعد رئیس اللجنة الدولیة في أداء مهامه نائبان أحداهما دائم 

 )1(والآخر غیر دائم.

هي الهیئة التنفیذیة للجنة الدولیة والمسؤولة عن تطبیق وضمان د- الإدارة العامة:

تطبیق الأهداف العامة واستراتیجیات المؤسسة التي تحددها الجمعیة أو مجلس الجمعیة وهي 

المسؤولة أیضا عن حسن أداء الإدارة وفعالیتها، وتشمل الإدارة جمیع العاملین في اللجنة 

الدولیة، وتتكون الإدارة العامة من المدیر العام ومن ثلاثة إلى خمسة مدیرین تعینهم 

 )2(الجمعیة، ویتولى المدیر العام رئاسة الإدارة العامة.

المراجعة الداخلیة للحسابات في اللجنة لها وظیفة ه- المراجعة الداخلیة للحسابات:

رقابة داخلیة مستقلة عن الإدارة العامة، وترفع تقاریرها إلى الجمعیة مباشرة وتقوم بعملها من 

خلال المراجعة الداخلیة لتنفیذ العملیات المالیة، تغطي المراجعة الداخلیة للحسابات اللجنة 

الدولیة بكاملها في المقر و في المیدان، والهدف منها هو التقییم المستقل لأداء المؤسسة 

ولملائمة الوسائل المستخدمة بالنسبة إلى استراتیجیات اللجنة الدولیة،أما في المجال المالي 

فدور المراجعة الداخلیة للحسابات هو مكمل لدور مكتب أو مكاتب مراجعي الحسابات 

 )3(الخارجیین المكلفین من قبل الجمعیة.

 - التشكیلة البشریة والمالیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر:2

إن اقتصار عضویة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على المواطنین السویسریین هي 

صفة فریدة لهذه المنظمة ارتبطت بها منذ نشأتها، حیث قام بتأسیسها في جنیف مواطنین 

 من النظام الأساسي للجنة الدولیة 7المادةمن أبناء سویسرا، وبناءًا على ذلك جاءت 

 توافر الجنسیة والثانیةوالثالثة، الأولىللصلیب الأحمر، والتي اشترطت في فقراتها 

  من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.11  المادةأنظرللمزید من التفصیل )1(
  من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.12  المادةأنظرللمزید من التفصیل )2(
  من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.14  المادةأنظر للمزید من التفصیل )3(
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السویسریة كشرط أساسي للحصول على وظیفة في مقر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

بجنیف، هذا التكوین الفرید للجنة الدولیة للصلیب الأحمر یكفل لعملها على المستوى الدولي 

 )1(طابع الإنسانیة البحتة والاستقلال والحیاد وعدم التمییز.

بعبارة أخرى ضمان حسن أدائها لمهامها المعهودة إلیها بمقتضى القانون الدولیحیث أن 

تكوین اللجنة الدولیة للصلیب من جنسیة واحدة یساعدها على اتخاذ تدابیر سریعة وحاسمة 

وفعالة، بعكس ما إذا كانت هذه اللجنة تتكون من جنسیات مختلفة، فذلك سوف یعكس واقع 

الانقسامات في التوجهات المختلفة لأعضائها مما یشل حركتها، ولكن لا یعني أن عمل 

موظفي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد انخرطت في سیاسة التدویل، والیوم توظف اللجنة 

الدولیة للصلیب الأحمر سواء في المقر الرئیسي أو في المیدان عدد متزاید من الموظفین 

 موظف متخصص 1400 ما یزید عن 2008الأجانب حیث بلغ عدد الموظفین سنة 

 )2(ومندوب یقومون بالعملیات المیدانیة في أنحاء متفرقة من العالم.

 یمكن تقسیم الموظفین لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى فئتین هما:

 سنة الذین 35 و25 وهم أولئك الأشخاص الذین تتراوح أعمارهم بین - المندوبین:

تلقوا تدریبا یؤهلهم للعمل لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ویشترط فیهم أن یكونوا 

مستعدین للسفر وحاصلین على شهادة جامعیة أو ما یعادلها، ویتحدثون باللغة الفرنسیة 

والانجلیزیة ویجب أن یكون على استعداد للعمل في ظروف شاقة یمكن أن تعرض حیاتهم 

 )3(للخطر.

 هم أولئك الموظفین الأجانب المتخصصین في المجالات الفنیة منهم - المتخصصین:

الأطباء، والقائمون بأعمال السكرتاریة، والمهندسون، وأخصائیو تكنولوجیا المعلومات 

.74 بن عمرانإنصاف، مرجع سابق، ص)1(  
. 75، 74 ص ص  المرجع نفسه)2(
 .76، 75، ص صلمرجع نفسها)3(
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وزراعیون، ومترجمون، وإداریون، ویجب أن تتوفر لدى هؤلاء الأخصائیین خبرة ممثلة مدتها 

 في  ثلاث سنوات عند بدأ عملهم لدى اللجنة.

 للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ینبغي الهیكلالماليهذا فیما یخص الهیكلة البشریة أما 

أن یتهیأ لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر موارد مالیة تكفل لها مجابهة النفقات التي 

تقتضیها ممارسة نشاطاتهم، حیث یجوز لها امتلاك ونقل وإدارة أي مال على النحو الذي 

 )1(تراه وإدارتها مفیدا أو ذلك في إطار تنفیذها لمهماتها الإنسانیة.

 من النظام الأساسي للجنة تتكون الأصول الأساسیة 15المادة لهذا الغرض تنص 

للجنة الدولیة من مساهمات الحكومات والجمعیات الوطنیة ومن التمویل المصادر الخاصة 

ومن عائداتها من السندات المالیة، هذه الأموال وكذلك رؤوس الأموال الأساسیة الموجودة 

تحت تصرف اللجنة تكفل وحدها وفاء اللجنة الدولیة للصلیب مع التزامات مع استبعاد أیة 

مسؤولیة فردیة أو جماعیة لأعضائها، ویخضع استخدام هذه الأصول والأموال إلى تدقیق 

مالي مستقل على المستوى الداخلي عن طریق مراجعة الداخلیة للحسابات وتؤول كافة 

الأموال، في حالة حل اللجنة الدولیة لمؤسسة تعمل لأغراض إنسانیة وتتمتع بالإعفاء من 

الضرائب، ولا یجوز تحت أي ظرف من الظروف إعادة الأموال إلى الجهات المانحة أو 

التنازل عنها للمؤسسین الفعلیین أو الأعضاء أو استخدامها كلیا أو جزئیا لمنفعتهم بأي شكل 

 )2(من الأشكال.

الفرع الثاني: دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ أحكام القانون الدولي 

 الإنساني.

نعالج دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني من 

خلال دراسة الدور الذي تلعبه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال إقرار قواعد القانون 

 .76، صسابقبن عمرانإنصاف، مرجع )1(
.79، صنفسهمرجعال)2(  
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الدولي الإنساني (أولا)، ثم نمر إلى الدور الذي تلعبه اللجنة في المیدان (ثانیا)، ثم  إلى 

 العراقیل التي تواجه دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر (ثالثا).

أولا: الدور الذي تلعبه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال إقرار قواعد القانون 

 .الدولي الإنساني

 سنوات جائزة نوبل للسلام أربع مراتحصلت اللجنة الدولیةللصلیب الأحمر على 

،هذا ما یبرز الدور الفعال لهذه الأخیرة، تقوم اللجنة )1(1963- 1944- 1907- 1901

الدولیة للصلیب الأحمر بدور بارز في مجال إقرار قواعد القانون الدولي الإنساني حیث 

قدمت إسهامات هائلة في ذلك مما أدى إلى  مراجعة دوریة وموسعة للقانون الدولي الإنساني 

 ویتمثل هذا الدور في مجموعة 1977، 1949، 1929، 1906وعلى الأخص في الأعوام 

 من وظائف مترابطة تقوم بها اللجنة الدولیة.

 أي التنشیط، وبصفة خاصة في إطار مجموعات الخبراء الحكومیین - وظیفة الحفز:

لمناقشة المشاكل الناشئة والحلول الممكنة سواء كانت هذه الحلول تنطوي على إجراء 

 رات في القانون أو غیر ذلك.يتغي

 هي تعني بالضرورة تشجیع الدول على تطبیق كل الصكوك - وظیفة التعزیز:

 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

 هي تعني الدفاع عن القانون الدولي الإنساني ضد التطورات - وظیفة الحارس:

 القانونیة التي تتغاضى عن وجوده أو التي ربما تؤدي إلى إضعافه.

(1) MICHELE Mercier,Comite International de le Croix-Rouge ,Le savoir Suisse ,Paris ,1996,P120. 
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 أي إعادة بصفة مستمرة للقواعد الإنسانیة، لضمان إنها توجد - وظیفة الرصد:

لتتناسب مع واقع أوضاع النزاع، وإعداد ما یلزم لمواءمتها وتطویرها عندما یكون ذلك 

 )1(ضروریا.

نعني بها التطبیق المباشر لقواعد القانون الدولي الإنساني - مهمة العمل المباشر:

 ومناصرتها.

 تتجلى هذه المهمة في دق ناقوس الخطر كلما كانت انتهاكات - مهمة الرقابة:

خطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما تعمل على ضمان تطابق الأسلحة المستخدمة 

 )2(أو الجاري تطویرها مع القواعد القائمة للقانون الدولي الإنساني.

 ثانیا: دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على المستوى المیداني.

تطلع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالعدید من المهام على المستوى المیداني أبرزها 

العمل الوقائي ودورها في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، وبالتالي نكتفي في هذا بأهم 

 الأدوار، وأهمها:

 - تذكیر الأطراف بالحقوق والواجبات:1

لقد أصبح تذكیر أطراف النزاع بحقوقهم وواجباتهم بموجب الاتفاقیات الدولیة أمرا 

ضروریا وإجراءا تقلیدیا، وتتضمن عملیة التذكیر القواعد الخاصة بالتمییز بین المقاتلین وغیر 

المقاتلین وقواعد حظرالأسلحة، والقواعد الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة، وفي هذا 

الشأن تملك اللجنة الدولیة صلاحیة هامة تتمثل في حق التوصیف القانوني للنزاع المسلح، 

الأمر الذي سیؤثر على ما سیطبق من قواعد، ممّا یجعل هذه المهمة حساسة جدا وكثیرا ما 

تترك اللجنة الدولیة العمل بها لأنها تلاقي أحیانا معارضة من قبل أطراف النزاعممّا 

 كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل درجة أحسن)1(
 .42، ص2011الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.  115بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص)2(
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سیعرض جوانب أخرى من دور اللجنة للخطر، ویفترض أن المعیار الوحید الذي تستعمل 

 )1(بموجبه اللجنة الدولیة صلاحیة التوصیف هو مصلحة الضحایا.

 - نشر قواعد القانون الدولي الإنساني.2

أدركت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن المعرفة بالقانون الدولي الإنساني یجب أن 

تكون ذات تأثیر وقائي، وبالتالي لا بد من التركیز على جهات فاعلة وأوقات مناسبة للنشر 

وأهم آلیات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال نشر القانون الدولي الإنساني هي 

الخدمات الاستشاریة التابعة لها، والهدف منها هو تشجیع عملیة البدء في تنفیذ القانون 

الدولي الإنساني على الصعیدین الدولي والداخلي ومساعدة الدول، بوجه خاص على التزود 

بأدوات قانونیة مطابقة لمتطلبات الاتفاقیات الإنسانیة بتقدیم العون الفني والقانوني للدول 

إضافة إلى تقدیم خدمات استشاریة، فهي تعطي الأولویة لموضوعات أساسیة أهمها السعي 

إلى تعمیم اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وتوسیعها وقمع انتهاكاتها، وكذا الحث على 

 )2(إنشاء لجان وطنیة للقانون الدولي الإنساني.

تحقیق للأهداف السالفة الذكر تتمثل الأنشطة التي تنهض بها الخدمات الاستشاریة 

 فیما یلي:

 - الحلقات الدراسیة سواء إقلیمیة أو وطنیة للتعریف بالقانون الدولي الإنساني.

- اجتماعات الخبراء للخروج بالدراسات المعمقة والوصول إلى صیاغة تقاریر ومبادئ 

 إرشادیة بشأن الموضوعات المطروحة.

- المساعدات الفنیة التي تتم من خلال ترجمة الإتفاقیات ودراسة نظم المواءمة 

 للتشریعات.

 .43أحسن كمال، مرجع سابق، ص)1(
. 44 ،43 ص صالمرجع نفسه)2(
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- تبادل المعلومات مع الهیئات الوطنیة والدولیة للتعریف بالمواثیق والممارسات 

 العملیة.

- تداول المطبوعات لتلبیة الحاجات المعرفیة بصورة واضحة ووجیزة تكون في متناول 

الجمیع، ممّا یحل كل أشكال الغموض بشأن اللجنة الدولیة ذاتها، أو القانون الدولي 

 )1(الإنساني.

 - العمل على حمایة ضحایا النزاعات المسلحة.3

إن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تكون في الكثیر من الأحیان الجهة الوحیدة التي 

 )2(تستطیع اجتیاز الأسلاك الشائكة وعبور الحصار أو التنقل بحریة في المناطق المحتلة.

تقوم اللجنة بعمل حمایة ضحایا النزاعات المسلحة عن طریق جذب انتباه الأطراف 

إلى التزاماتها تجاه معاملة الضحایا ووسائل وأسالیب شن الحرب، والإشارة إلى أن أي إخفاق 

في مراعاة هذه الالتزامات، حیث تقوم بجمع  معلومات أولیة بفضل وجودها في المیدان 

وتواصلها مع الضحایا ممّا یساعدها على التدخل لدى السلطات الفعلیة للعمل على تطبیق 

مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین عن طریق حمایة ضحایا النزاعات المسلحة بمراقبة 

احترام قواعد سیر العملیات العدائیة أو انتهاكات شارات الحمایة، ویأتي ذلك بحوار مستمر 

مع السلطات السیاسیة والعسكریة، وفي حال وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني لا تعلن 

اللجنة الدولیة عن الانتهاكات إلا بشروط تتمثل في ضرورة حدوث انتهاكات جسیمة 

ومتكررة، وكذا فشل المساعي السریة لدى  أطراف النزاع لإیقافها، وأن یكون مندوبها یرون 

 )3(هذه الانتهاكات بأعینهم، على أن یكون  هذا الإعلان لمصلحة الضحایا.

 

 .44أحسن كمال، مرجع سابق، ص)1(
 .116بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص)2(
 .45 ،44أحسن كمال، مرجع سابق، ص ص)3(
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 - تلقي الشكاوي:4

تتلقى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر شكاوي تتعلق بانتهاك قواعد القانون الدولي 

الإنساني من جهات مختلفة، سواء من جانب أطراف النزاع، أو من طرف ثالث سواء تعلق 

الأمر بمنظمات حكومیة أو غیر حكومیة، جمعیات وطنیة كالهلال الأحمر أو الصلیب 

 الأحمر.

 یمكن تقسیم الشكاوي التي تتلقها اللجنة إلى فئتین:

 تشمل الشكاوي أو الرسائل التي تتعلق بعدم تطبیق أو سوء تطبیق واحد أو الفئة الأولى: -

أكثر من أحكام الاتفاقیات بواسطة السلطة المسؤولة، فیما یتعلق بالأشخاص المحمیین في 

ظروف تستطیع اللجنة الدولیة فیها أن تتخذ إجراءا مباشرا لصالح هؤلاء الأفراد، وبمقدور 

مندوبي اللجنة الدولیة بصورة عامة تكوین فكرة عن مدى صحة الشكاوي الأمر الذي یؤدي 

بهم إلى تكثیف جهودهم، وعندها اتخاذ الخطوات المناسبة، كزیارة معسكرات الأسرى، فإن 

 )1(اللجنة الدولیة تصل بالمسؤولیة لإقناعهم بتصویب أي أخطاء یبلغ عنها مندوبها.

  تشمل الاحتجاجات عن الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني الفئة الثانیة: -

التي ترتكب في ظروف لا تستطیع اللجنة الدولیة فیها أن تتخذ إجراءا مباشرا لمساعدة 

 )2(الضحایا.

     قد تكون هذه الانتهاكات أعمالا تخرق قواعد لا تستطیع اللجنة الدولیة أن تقیم 

تطبیقها مثل القواعد المتعلقة بإدارة العملیات الحربیة، أو انتهاكات ترتكب في مسرح عملیات 

بعیدا عن متناول اللجنة الدولیة أو لا وجود لاتصال محدد لها، تقوم اللجنة بنقل الاحتجاج 

إلى طرف الآخر، بشرط وجود قناة نظامیة أخرى وكذا الحاجة إلى وسیط محاید بین بلدین 

مرزوقي وسیلة، مدى فاعلیة آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم )1(
 .189، ص2015- 1014القانونیة، تخصص القانون الدولي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

. 189المرجع نفسه، ص)2(
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معنیین بصورة مباشرة، وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة العامة تقول أن اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر لا تعلن عن الشكاوي التي تتلقاها، ولها أن تعلن علانیة ذلك إذا كانت الوقائع 

 )1(معروفة

 ثالثا: العراقیل التي تواجه دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

 نذكر مختلف العراقیل التي تواجه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كما یلي:

عوائق قانونیة تتعلق بنص اتفاقیات جنیف الأربعةعلى عدم مباشرة اللجنة لعملها  -

 الإنساني إلا بموافقة أطراف النزاع.

تحدیات تواجه العمل الإنساني للجنة من خلال انتقال الحروب من نزاعات تقلیدیة إلى  -

نزاعات متعددة الأطراف، وبالتالي زیادة صعوبة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین خاصة 

 في النزاعات المعاصرة، وهذا ما یزید من صعوبة قیام اللجنة بعملها الإنساني.

إضافة إلى تحدیات أخرى في العالم خاصة العالم الإنساني الذي تكثر فیه الجماعات  -

الإسلامیة المتشددة، من خلال اعتبار هذه الأخیرة الجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أنها 

 )2(منظمة تبشیریة وشارتها رمز مسیحي.

     خلاصة هذا التحلیل تكمن في أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تقوم بمهمة ازدواجیة 

وفقا لمستوین، سواء كان قانوني من خلال تطویر وتفعیل القانون الدولي الإنساني، أو 

میداني من خلال مهامها أثناء أي نزاع مسلح والمتمثلة أساسا في حمایة ضحایا النزاعات 

 المسلحة.

 

 

 

 .189، صسابقمرزوقي وسیلة، مرجع )1(
 .191 ،190، ص ص نفسهمرجع ال)2(
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ي الحقائق كآلیة رقابة مستحدثة بموجب البروتوكول صالمبحث الثاني: لجنة تق

. 1977الإضافي الأول لعام 

واجهت آلیات رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص علها في اتفاقیات 

عدة صعوبات وعراقیل جعلت من مهمتها مستحیلة، الأمر وبروتوكولها الاول جنیف الأربعة

ع بالمجتمع الدولي لتدارك هاته العراقیل والصعوبات، ولهذا عمل المؤتمرون خلال دفالذي 

 على بعث آلیة تعمل 1977 إلى 1974المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة الممتدة مابین 

من البروتوكول 90المادة على رقابة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك ضمن 

ي الحقائق. صالإضافي الأول وقد عرفت هاته الآلیة باسم لجنة تق

ي الحقائق صنشرح آلیة لجنة تقصي الحقائق من خلال التعرض إلى التعریف بلجنة تق

القانون أحكام ( المطلب الأول)، ثم إلى الدور الذي تلعبه لجنة تقصي الحقائق في رقابة 

الدولي الإنساني (المطلب الثاني). 

ة بموجب البروتوكول تحدثالمطلب الأول: التعریف بلجنة تقصي الحقائق كآلیة رقابة مس

. 1977الإضافي الأول لعام 

دعاء مقدم إ على أنها جهاز یتولى التحقیق في أي الحقائقيتعرف اللجنة الدولیة لتقص

شأن أي انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقا للقواعد التي حددتها اتفاقیات بلها 

 .جنیف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول

ف بلجنة تقصي الحقائق من خلال تبیان نشأة وتطور لجنة ينخصص مطلبنا هذا للتعر

یز بین يتمالي الحقائق (الفرع الأول)، تشكیل لجنة تقصي الحقائق ( الفرع الثاني)، ثم صتق

وباقي اللجان الأخرى (الفرع الثالث). هذه اللجنة 
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الفرع الأول: نشأة وتطور لجنة تقصي الحقائق. 

قصي الحقائق، واجب علینا تبیان أو عرض نة تلبحث في التطور التاریخي للجل

)، ثم التحقیق في أولاتاریخي للتحقیق الدولي من خلال الخلفیة التاریخیة للتحقیق الدولي(

الممارسات الدولیة ( ثانیا). 

أولا: الخلفیة التاریخیة للتحقیق الدولي. 

نعرض الخلفیة التاریخیة للتحقیق الدولي من خلال ما یلي: 

التحقیق في النصوص التي سبقت اتفاقیات جنیف الأربعة.  -1

إن نظام التحقیق هو نظام قدیم جاء النص علیه في اتفاقیة لاهاي الأولى لعام 

 من المرغوب فیه في حالة وجود خلاف على "على أنه 09المادة ، حیث نصت 1899

ن المتنازعتان لجنة ادولتال أن تعین ،یمس مصالح الدولة وقائع تتعلق بنزاع دولي لا

 فتنص على أن 10المادة ، أما  "تحقیق دولیة تعهد إلیها بفحص وقائع النزاع وتحقیقها

ن، ویتضمن هذا ان المتنازعتان لجنة التحقیق یكون بمقتضى اتفاق خاص بین الدولتيتكو"

الاتفاق بیان للوقائعالمراد التحقیق فیها والسلطة الممنوحة للجنة وكذا مكان اجتماعها 

 57، 45، 12المواد ، هذا في حین "والإجراءات التي تتبعها كما یتضمن كیفیة تشكیلها

تنص على أنه في حالة عدم اتفاق الدولتان على تشكیل خاص للجنة فإن هذه اللجنة تشكل 

من خمسة أعضاءتنتخب كل دولتین عضوین یمكن أن یكون أحدهما من رعایاها، ویقوم 

. )1(هؤلاء الأربعة بانتخاب العضو الخامس

 بمهمتها في جلسات غیر علنیة، وتكون 34، 30المواد تقوم لجنة التحقیق بموجب 

ه تقریرا یوقع علیه جمیع أعضائها  بمداولاتها سریة، وتتخذ قراراتها بأغلبیة الآراء وتحرر

.128 بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص  (1) 
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ویتلى هذا التقریر في جلسة علنیة بحضور ممثلي الطرفین المتنازعین ثم تسلم لكل منهما 

 )1(نسخة منه.

 على سرد الوقائع المطلوبة 45المادة تقتصر لجنة التحقیق في هذا التقریر حسب 

 علیهیرتبا جنة بشأنها، ولطرفي النزاع كامل الحریة في أن لتحقیقها، وتوضیح ما تبین ال

لأثر الذي یریانه، ونظام لجان التحقیق كما جاء في اتفاقیة لاهاي یهدف إلى تحقیق أمرین ا

یتمثلان في: 

ده الحقیقیة واستظهار صحة الوقائع المختلفة علیها حتى یمكن حصر النزاع في حد -

 والصحیحة.

فوات شيء من الوقت قبل أن تلجأ الدولة إلى وسیلة أخرى لتصحیح الوضع الخاطئ التي  -

 جهة نظرها.وتراه قائما من 

 المتعلقة بتطویر حال 1929تم إدراج نظام التحقیق في اتفاقیة جنیف الصادرة سنة 

 التي تنص على أنه في حالة 30المادة  والمرضى من الجنود من خلال نص حىالجر

شكوى مقدمة من أحد أطراف النزاع یجب فتح تحقیق لردع أي خرق للاتفاقیة بالوسائل 

 )2(الكافیة.

. 1949لعام الأربعة التحقیق في اتفاقیات جنیف -2

، بدأ التفكیر في 1949لصلیب الأحمر عام  للجنة الدولیةلمنذ انعقاد المؤتمر الدولي

 لصعوبة تحقیقها بحكم اشتراطها موافقة 1929من اتفاقیة جنیف لعام  30المادة تحدیث 

 أو شبه آلیة بمجرد حدوث ةالدول الأطراف وبالتالي یرجى تعدیلها بآلیة تحقیق شبه مباشر

.128 بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص  (1) 
.129المرجع نفسه، ص  (2) 
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 للخبراء من طرف اللجنة الدولیة للصلیب 1937الانتهاك وقد توصل الاجتماع المنعقد سنة 

 )1(الأحمر لنفس النتائج.

المادة  على أنه یجب تعدیل نص 1938فكرت لجنة الصلیب الأحمر في اجتماع عام 

 الطریقة التي یتم بها إحالة التحقیق لمحكمة العدل الدولیة  ذكر الذكر، تتضمنلفةالسا 30

ب ع بدلا من تركها إلى الدول المتنازعة التي یص الأحمرالدائمة أو اللجنة الدولیة للصلیب

تصور احتمال اتفاقها في هذا الشأن إلا أن التعدیل المقترح لم یتم الأخذ به، وقد اعتمدت 

 الفترة الثانیة، باستثناء 1949 كقاعدة عمل للمؤتمر الدبلوماسي المنعقد سنة 30المادة 

الفقرات  بین الاتفاقیات تأخذ نفس المشتركة149، 132، 53، 52المواد حیث أن 

دعاء إإجراء تحقیق بصدد أي " تنص على إذ، 1929 الموجودة في اتفاقیة الأولىوالثالثة

تقرر فیها بین ت هذه الإتفاقیة بناء على طلب أي طرف في النزاع وبطریقة انتهاكب

 عدم الاتفاق على الإجراءات یتفق الأطراف على اختیار حكم ةالأطراف المعنیة، وفي حال

 یتعین على أطراف النزاع وضع الاتفاقیةتبین انتهاك يیقرر الإجراءات التي تتبع، وما إن 

لمادة ل وقد وجهت لهذا النص نفس الانتقادات التي وجهت ،"بأسرع ما یمكن وقمعه حد له

هام حول اختیار الحكم المقرر ب فهذا النص لم یتوصل لإیجاد إجراءات آلیة التحقیق مع إ30

 )2( ویمثل هذا عائق كبیرا أمام نص هذه المواد.،للإجراءات التي تتبع

لم تستخدم هذه الآلیة أبدا منذ اعتمادها، وهذا لما یمكن أن ترتبه من نتائج التحقیق 

أمام المجتمع الدولي، ویضاف إلى هذا نیتهم على سمعة واعتبار أطراف النزاع وحسن 

.129 بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص  (1) 
129المرجع نفسه، ص  (2) 
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القصور عدم فعالیة نظام الدولة الحامیة وتحفظ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بخصوص 

 )1(لعب دور المحقق في انتهاكات الاتفاقیات الإنسانیة.

 أنه لم تحسم مسألة الخلاف بین 149، 132، 53المواد یلاحظ أیضا على نص 

أطراف النزاع في شأن انتهاك الاتفاقیات، ذلك إن هذا الإجراء یقتضي الاتفاق على الحكم 

على أقل تقدیر وهو ما قد یشكل أحد الأسباب التي یرجع إلیها عدم تحقیق هذا الإجراء لأي 

نجاح یذكر، كما أن هناك سبب آخر لفشل هذا الإجراء یتمثل في عدم رغبة الدول في 

لیه، لأنها في الغالب تقبل الطعن في معاییرها الإنسانیة أو في حسن نوایاها عن إاللجوء 

طریق التحقیق الذي لا تسیطر علیه سیطرة كاملة، ومن هنا فإنها تفضل الدخول في 

 )2(مفاوضات سریة في هذا الصدد.

. 1977 البروتوكول الإضافي الأول لعام  في التحقیق-3

ة بالمؤتمر الدبلوماسي صالخاالتحضیریة  الأعمال افتتاحیةأكد الخبراء المجتمعین في 

 ن إلى الحاجة لمراقبة القواعد المطبقة في حالة النزاع المسلح، وهناك تعدیلا1974-1977

 من البروتوكول 90المادة  للمؤتمر كانا بمثابة الأساس القانوني الذي قامت علیه )3(قدما

 السالفة الذكر على إنشاء لجنة دولیة لتقصي 90المادة الأول بصورة رسمیة، وقد نصت 

 حیث ،سمها صفة الإنسانیةإتضمن  يول اجتماع لها قررت اللجنة أننذ أالحقائق، وللإشارة م

ي، ووفقا لأحكام الفقرة الإنسانل والمحدد  بالمجال صيؤكد بشكل أكبر على اختصاصها الأت

 من 149، 132، 53، 52 المواد تظل أحكام 90 (ه) من المادة 02

الاتفاقیاتالأربعةبهذا الترتیب ساریة على كل من یزعم أي انتهاك للاتفاقیات الأربعة، وتنطبق 

130 بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص  (1) 
.130المرجع نفسه ، ص  (2) 

 (3) تقدیم المشروع الأول كل من الدانمارك، النرویج، نیوزیلاند الجدیدة، السوید، أما المشروع الثاني تقدمت به باكستان.
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لجنة فیها ستطیع تحالة التي لا الكذلك على ما یزعم من انتهاك لهذا البروتوكول، وفي 

 )1(التحقیق، یبقى التطبیق دائما للمواد المشتركة السالفة الذكر.

تعتبر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق الأداء الجدیدة التي أمكن إیجادها لتطبیق القانون 

 )2(الدولي الإنساني.

ثانیا: التحقیق في الممارسات العملیة الدولیة. 

، وهذا ما سنعرفه على 1919، ابتداء من عام خمس لجانتحقیق الدولیةثم إنشاء 

النحو الآتي: 

. 1919 الحرب وتنفیذ العقوبات لعام بتدئي- لجنة تحدید مسؤولیات م1

ن دعت  أ أول لجنة تحقیق دولیة وذلك بعد1 الع.ح. في النأنشأ الحلفاء المنتصري

، وخلال المؤتمر تفاوض 1919دي في باریس عام يالقوى المتحالفة إلى مؤتمر السلام التمه

 كما ،ممثلي الحلفاء حول موضوع استسلام ألمانیا ومعاهدة السلام التي تم كتابة شروطها

ات مجرمي الحرب الألمان والمسؤولین الأتراك عن جرائمهم م مناقشات حول محاكااولوتد

وفي قیام المؤتمر اتفق ممثلي الحلفاء على شروط معاهد السلام بین الحلفاء ،ضد الإنسانیة

صوص  ن، لقد جاء في إحدى1919 یونیو 28برامها في إوالقوى المتحالفة وألمانیا، وتم 

 عن " غیوم الثاني"یبإنشاء محكمة جنائیة خاصة لمحكمة قصیر ألمانیا ضالمعاهدة مادة تق

مین هدوره في الحرب، وجاء في المواد التي تلیها محاكمة ضباط الجیش الألماني المت

بانتهاكهم لأعراف وقوانین الحرب. 

.  235مزروقي وسلة، مرجع سابق ، ص  (1) 
: "تشكل لجنة دولیة لتقصي الحقائق یشار  من البروتوكول الاضافي الأول التي تنص على انه90/1المادة  انظر: )2(

 إلیها فیما بعد باسم اللجنة..."
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  لجنة تحدید "المؤتمر التمهیدي" أطلق على لجنة الحكومة الرسمیة التي أنشأها 

 )1(مسؤولیات مبتدئي الحرب وكل من خالف أعرافها.

ل م من إعداد تقریرها وقامت بتقدیم قائمة خاصة تح1920انتهت اللجنة في عام 

 مجرم حرب على أن تتم محاكمتهم أمام محاكم الحلفاء، إلا أن ما جاء في 895 أسماء

لم یكتب لها النجاح وذلك لما جرى من إحداث فراغ بین مرحلتي  229،  228المادتین 

ر یص القعلى229 و 228 و 227مةهالمواد المالتحقیق والمحاكمة، كذلك لم یتم تطبیق 

الألماني حیث تقدم بطلب اللجوء إلى هولندا التي رفضت تسلیمه إلى الحلفاء، وبحلول عام 

 د من مجرمي الحرب أمام المحكمةو طلب الحلفاء من ألمانیا محاكمة عدد محد1921

 228المادة  بدلا من إنشاء محاكم خاصة بالحلفاء طبقا لنص "لبیزج" العلیا في الألمانیة

 )2(من معاهدة فرساي.

 .1943 لعام لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب-2

 على الدول الموقعة على تصریح 03/10/1942اقترحت الحكومة البریطانیة  في 

 تشكیل لجنة خاصة للتحقیق في جرائم حرب وجمع التحریات عنها "سان جیمس بالاس"

 العدل وزیر صرح 07/10/1942 وفي ،ن تكون مكونة من ممثلي سبعة عشرة دولةأعلى 

الولایات المتحدة وبریطانیا العظمي قررتا الاشتراك مع دول الحلفاء في " ن أالبریطاني 

تكوین لجنة دولیة لبحث جرائم الحرب وسوف تكون لهذه اللجنة فروع في الدول لإجراء 

ا في نفس التاریخ یضأ"روزفلت"، وهو ما صرح به الرئیس الأمریكي أراضیها "تحقیقات في 

وزیر خارجیة روسیا على مذكرة الحكومات التسع الموقعة "وفتمول" رد 14/10/1942وفي

، تم الاطلاع علیه على الموقع التالي:"القضاء الجنائي الدولي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،)1(  
www.dzbiskra.com/piblog-page35html. 2017 ماي 17بتاریخ   

.نفسهمرجعال)2(  
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 یتخذ لي، حكومته توافق على كل إجراء عمأنواعداب"سان جیمس بالاس"على تصریح 

تلة حلمكافحة ومعاقبة الدین دبروا أو ارتكبوا أو حرضوا على ارتكاب جرائم في الأقالیم الم

 )1(.قوى المتحالفة الأخرىاله تخذولذلك فهي تتضامن في العمل الذي ت

 ولم " لجنة الأمم المتحدة للتحقیق في جرائم الحرب"،ها تحت اسم عمل قامت اللجنة ب

ر جمهوریة شست عالإلیها أن تمثل فیها للانضمام لأنه اشترط السوفیتيینضم إلیها الاتحاد 

 الأمر الذي عارضه الحلفاء مما دفعه إلى تشكیل لجنة السوفیتي،التي یتكون منها الاتحاد 

بها ك لجمع المعلومات والحقائق عن الجرائم التي ارت"" لجنة الدول غیر العادیةخاصة سمیت

ن، وقد بدأت لجنة جرائم الحرب التابعة الأمم المتحدة عملها في ياة المحتلزالغ

 من الدول ى وأخذت تتلق02/11/1942 ثم اجتمعت اللجنة في لندن في ،20/10/1942

ت خذالأعضاء تقاریر عن الجرائم التي وقعت فیها، وبدأت بترتیبها ونشر قوائم بها كما أ

تلة حباالموفدون إلى لندن هربا من أورو الذین كانوا ي،م بإثبات أقوال الشهودوتجمع الأدلة وتق

طر عنهم الحكومات المختلفةلكن لم تقم خین تذدون قائمةبمجرمیها وتعد ملفات للأفراد التو

ت اللجنة فیما یتعلق بمسألة التجریم إلى خلصهذه اللجنة بإجراء تحقیقات ولا اتهامات، وقد 

 جانب منن یوضع في المقام الأول كمبدأ شرعیة العقاب على الجرائم الحرب أنه یجب أ

وضعت اللجنة قائمة مؤقتة لجرائم الحرب مطابقة للقائمة التي وضعت قد الدول المضرورة، و

ن الجرائم ضد قوانین الإنسانیة أ بمعرفة لجنة المسؤولیات، كما أقرت اللجنة ب1919في 

ومبادئ الضمیر العام یجب أن تدخل في الاعتبار إلى جانب تلك المرتكبة بالمخالفة لقوانین 

 )2(وعادات الحرب.

 

.134 بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص  (1) 
.134، ص المرجع نفسه (2) 
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 .1946لعام - لجنة الشرق الأقصى 3

ها حلیفاتها تعة عن تلك التي ارتكبابت الیابان في الشرق الأوسط جرائم لا تقل بشكارت

سرى الحرب بوحشیة أمن دول المحور، إذ كان المدنیون هدفا للهجوم العسكري كما قتل 

 1946 تم إنشاء لجنة الشرق الأقصى لعام 02/09/1945لام الیابان في سوعقب است

 )1(.2.ع الللتحقیق في الجرائم المرتكبة أثناء الح.

 كونه القائد الأعلى "ماك أرثر"من قرار تلك اللجنة الجنرال  06/01المادة ولت خقد 

لقوات الحلفاء أن ینشأ إدارة تعمل تحت قیادته للتحقیق في تقاریر جرائم الحرب وجمع 

 )2(الأدلة.

 جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في  للتحقیق فيخبراءال- لجنة 4

. 1992لعام یوغسلافیا 

تشكلت هذه اللجنة عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة بناءا على قرار مجلس الأمن 

خبراء المحایدین الذین قاموا بناء المن مجموعة ، )3(06/10/1992 الصادر في 780رقم 

.135 بن كرویدم غنیة،مرجع سابق، ص  (1) 
.135المرجع نفسه، ص  (2) 

)، المتعلق بالحالة في جمهوریة یوغسلافیا السابقة، 1992 (780للمزید من التفصیل أنظر قرار مجلس الأمن رقم )3(

 ، على الموقع التالي:S/RES/780 (1992)، الوثیقة رقم 1992 أكتوبر 06الصادر یوم 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/495/96/IMG/N9249596.pdf?OpenElement 
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بجمع معلومات وتحریات عن جرائم )1(1992 لعام 771قرار مجلس الأمن رقم على 

 )2(الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي وقعت على أرض یوغسلافیا سابقا.

تمكنت اللجنة من القیام بخمس وثلاثین زیارة میدانیة تضمنت استخراج الجثث من 

المقابر الجماعیة وإجراء أكبر تحقیق دولي حول جریمة الاغتصاب الجماعي، كما تمكنت 

ي قشأن مسؤولیة مرتكبي جرائم التطهیر العرباللجنة من جمع المعلومات اللازمة 

والاغتصاب المنظم وغیرها من الانتهاكات المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد 

ت جهود هذه اللجنة إلى النتائج نذكر منها:  فرسأ

  صفحة من المستندات.65000قیامها بتجمیع  -

 ساعة من شرائط الفیدیو التي توضع الجرائم التي تعرض لها 300تصویر أكثر من - 

 ین في یوغسلافیا سابقا.نيالمد

 صفحة من 3300عدة ملاحق مرفقة بالتقریر النهائي للجنة شملت أكثر من     - 

 التحلیلات.

الكشف عن جرائم دولیة عدة وخطیرة منه جرائم الاغتصاب الجماعي وجرائم الإبادة    - 

 )3(ي لاسیما السكان المسلمین.قالجماعیة والتطهیر العر

 

 

)، المتعلق بالحالة في جمهوریة یوغسلافیا السابقة، 1992 (771للمزید من التفصیل أنظر قرار مجلس الأمن رقم ) 1(
  على الموقع التالي:،/771S/RES) 1992، الوثیقة رقم (1992 أوت 13الصادر في 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/70/IMG/N9237970.pdf?OpenElement 

.135، ص سابقبن كرویدم غنیة، مرجع  (2) 
.135، ص المرجع نفسه (3) 
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. 1994لعام ا - لجنة الخبراء الخاصة برواند5

 لجنة الخبراء بإنشاءالخاص )1(935القرار رقم 1994أقر مجلس الأمن في یولیو 

للتحقیق في الاتهامات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت أثناء الحرب الأهلیة 

 بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعیة والإبلاغ عنها للسكرتیر العام للأمم المتحدة  ،في رواندا

رت اللجنة عملها لمدة أربعة أشهر فقط، وكانت تلك المدة غیر كافیة لكي تقوم شوقد با

ن الموقف كان صعبا للغایة، مع أاللجنة بالمهام المستندة إلیها على أكمل وجه، خاصة و

سي ومن المعارضین للهوتوفي تشعة والتي قتل فیها مئات الآلاف من التوبتعدد المجازر ال

جئین لا في رواندا وعلى أقالیم الدول المجاورة وبخاصة في مخیمات ال1994عام 

 )2(بالزائیر.

ندا اعمل مجلس الأمن جاهدا على أن یتأكد من عدم اتباع لجنة روفقد وعلى ذلك 

ندا بمهام محددة ا فتم تكلیف لجنة رو،الذات المنهج الذي سارت علیه لجنة خبراء یوغسلافیا

ن تنتهي منها خلال ثلاث أشهر، وفي النهایة جاء التقریر النهائي للجنة على غرار أعلیها 

نه انتقد دقة الأخیر، فقد جاء تقریر رواندا ألا،إالتقریر النهائي للجنة خبراء یوغسلافیا السابقة

 04خرى وتقاریر الصحف ووسائل الإعلام ، وفي أة من آلیات ذمبینا على تقاریر مأخو

 09 العام ثم قدمت التقریر النهائي في السكرتیرأكتوبر قدمت اللجنة تقریرها المبدئي إلى 

 جویلیة 01)، المتعلق بالحالة في رواندا الصادر في 1994 (935 للمزید من التفصیل أنظر قرار مجلس الأمن رقم) 1(

 على الموقع التالي:S/RES/935) 1994 الوثیقة رقم:(1994

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/273/49/PDF/N9427349.pdf?OpenElement 

، تم الاطلاع علیه على الموقع التالي" المحكمة الجنائیة الدولیة والعدالة الغائبة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )2(  

Essamashofy.Blogspot.com/2008/08/1.html. . 2017 ماي 30بتاریخ   
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نشائه للمحكمة الخاصة إ، وقد استند مجلس الأمن إلى هذین التقریرین في 1994دیسمبر 

 )1(ندا.ابرو

ن التحقیق الدولي السابق في الوجود عن لجنة تقصي الحقائق، كما أن یمكن القول أ

جان التحقیق الخمس التي تناولناها تأثیر باعتبارات سیاسیة للدول والحكومات بغض النظر ل

عن هدفها الأساسي هو إرسال العدالة. وهذا ما یعلل ضعف أحكامها. 

الفرع الثاني: تكوین لجنة تقصي الحقائق. 

ة البشریة للجنة بني یتعلق بال،جانبن لجنة تقصي الحقائق من جانبینيعرض تكون

تمویل اللجنة (ثانیا) ب وجانب آخر یتعلق ،(أولا)

جنة الدولیة لتقصي الحقائق. للة البشریة نيأولا: الب

الدور المناط لها على أحسن وجه، تتوفر بجنة الدولیة لتقصي الحقائق للضمان قیام ال

) عضوا موزعین توزیعا جغرافیا 15نیة متطورة تتركز على خمسة عشر (بلهذا الغرض على 

 ومتمتعین بدرجة عالیة من الخلق الحمید، ومشهود لهم بالحیدة والنزاهة على البث في ،عادلا

الأفعال  التي تشكل انتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي لتلك 

وقد وقع  الأعضاء لمدة خمس سنوات عن طریق الإقتراع السري، ؤلاءالاتفاقیات، وتنتخب ه

"مجلس الإتحاد ضافي الأول وهو لإتشكیل اللجنة على عاتق أمانة إیداع البروتوكول ا

من البروتوكول الإضافي الأول، حیث تولى بنفسه الدعوى  93المادة حسب ، السویسري" 

لعقد اجتماع ممثلین الأطراف السیاسیة المتعاقدة التي قبلت اختصاص تلك اللجنة، وهناك ثم 

، مرجع سابق. " المحكمة الجنائیة الدولیة والعدالة الغائبة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1(  
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 الضروریة لأداء تفویضها وذلك في الاجتماعاتانتخاب كامل أعضاء اللجنة التي تعقد كافة 

 )1(مقرها الكائن بالعاصمة السویسریة برن.

ثانیا: تمویل اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق 

 تمول مصاریف هذه اللجنة من اشتراكات الدول التي اعترفت باختصاصها 

 ویتكفل طرف النزاع الذي طلب التحقیق بالنفقات التي یتطلبها )2(ومنالمساهمات التطوعیة،

 )3(عمل غرفة التحقیق، وإذا قدمت أدلة مضادة یتحمل كل طرف نصف المصاریف.

 بعد أن وصل عدد الدول التي قبلت اختصاصها إلى 1992تم تشكیل هذه اللجنة عام 

 وهو العدد المطلوب لبدء ، دولة من الدول المنظمة إلى البروتوكول الإضافي الأول20

 دولة من الدول المنظمة للبروتوكول الإضافي 58النفاذ، وقد صادقت على اختصاصها 

 )4(.الجزائر والإمارات المتحدة : منها عدد الدول العربیة مثل2006الأول إلى غایة 

الفرع الثالث: تمییز لجنة تقصي الحقائق عن باقي اللجان الأخرى:  

 تفریق لجنة تقصي ارتأیناللتمییز بین لجنة تقصي الحقائق وباقي اللجان الأخرى، 

الحقائق عن لجان الحقائق التابعة للأمم المتحدة (أولا)، ثم نمیز كذلك لجنة تقصي الحقائق 

عن لجان الحقیقة والمصالحة (ثانیا). 

 

 

، مجلة جیل لحقوق الإنسان، جامعة أریس الأمریكیة، لبنان، " الدور الإنساني للجنة الدولیة لتقصي الحقائق "قارة ولید،(1)
2014 .

 (2) ، مرجع سابق.من البروتوكول الإضافي الأول7 /90 المادةأنظر :للمزید من التفصیل 
 (3)قارة ولید، مرجع سابق.

 (4)المرجعنفسه. 
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قصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة: تأولا: التمییز بین لجنة تقصي الحقائق عن لجان 

 ینبع هذا الإختصاص الممنوح لهیئة الأمم المتحدة من الإعلان المتعلق بتقصي 

الحقائق التي تطلع به الأمم المتحدة في میدان صون الأمن والسلم الدولیین والمعتمد بموجب 

 من الإعلان على أنه: المادة الأولى، فقد أكدت )1( 46/54قرار الجمعیة العامة رقم 

 أجهزة لجنة الأمم المتحدة المختصة في أدائها لوظائفها فیما یتعلق تسعى"ینبغي أن 

بصون السلم والأمن الدولیین إلى أن تكون لدیها معرفة كاملة بجمیع الحقائق ذات الصفة 

. "وتحقیقا لهذه الغایة ینبغي أن تنظر في الإطلاع بأنشطة لتقصي الحقائق

:" لكل من مجلس الأمن والجمعیة العامة والأمین العام على أنه 02المادة  أكدت 

الإطلاع  ببعثات لتقصي الحقائق، كل في إطار مسؤولیته من صون السلم والأمن 

. الدولیین وفقا للمیثاق"

یقوم مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتعیینها، فغالبا ما یطلب من 

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان المساعدة في إنشاء تلك اللجان وتقدیم الخبرة لها. 

 العام للأمم المتحدة في ذلك على أن لجان التحقیق الدولیة وبعثات تقصي نذكر الأمي

ئق تستطیع أن تساعد الهیئات الحكومیة الدولیة التابعة للأمم المتحدة بما فیها لجنة االحق

حقوق الإنسان ومجلس الأمن في عملیات اتخاذ القرارات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها 

في حالة وقوع انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني. 

) المتضمن الإعلان المتعلق بتقصي 1991 (54/ 46 للمزید من التفصیل أنظر:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم )1(

، الوثیقة رقم 1991 دیسمبر 9الحقائق الممنوح للأمم المتحدة في میدان صون السلم والأمن الدولیین الصادر في 

A/RES/54/46على الموقع التالي  : 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/54/A_RES_54_046.pdf 
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 أكدت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان أن إنشاء لجان التحقیق هو من أهم 

 )1(الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن لحمایة المدنیین.

 أنشأت هذه اللجان التابعة للأمم المتحدة بهدف مساعدة الدول في مواجهة انتهاكات 

 1999القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من كل من تیمور الشرقیة 

-2004فور في السودان ( ر، منطقة دا2000، الأراضي الفلسطینیة المحتلة 2000توغو 

. 2009 )، العملیات العسكریة في غزة 2005

 1564 قراره  بموجب2004 مجلس الأمن على سبیل المثال في سبتمبر أ أنش

، حیث ذكرت اللجنة في تقریرها أن )2(فورر لجنة التحقیق الدولیة المعنیة بدا)2004(

فور، أي القانون رمجموعتي القوانین الرئیسیة تطبقان على السودان في النزاع في دا"

وبناءا على تقریر اللجنة ،"الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهذان القانونان متكاملان

فور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة. رال مجلس الأمن الحالة في داحأ

 ولایة اللجنة تغطي ": أن 2009 بشأن النزاع في غزة لجنة تقصي الحقائقكما أكدت 

جمیع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي یمكن أن تكون قد ارتكبت 

دیسمبر  27في العملیات العسكریة التي تم القیام بها في غزة خلال الفترة الواقعة بین 

.  "2009 جانفي 18 إلى 2008

الفرق بین هذه اللجان ولجنة تقصي الحقائق یتمثل في النقاط الآتیة:  

.239 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (1) 
، 2004 سبتمبر 18) المتعلق بالحالة في السودان، الصادر في 2004للمزید من التفصیل أنظر قرار مجلس الأمن ()2(

 على الموقع التالي:،S/RES/1564الوثیقة رقم 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/45/PDF/N0451545.pdf?OpenElement 
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- أن بعثات أو لجان التحقیق الأممیة تنشأ بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن أو 

إحدى هیئات الأمم المتحدة، أما اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق فإنها كیان قائم بذاته ومستقل 

. 1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 90المادة تم إنشاؤه بموجب 

- أن أعضاء البعثات أو لجان تقصي الحقائق الأممیة یتم تعیینهم من طرف الأمم المتحدة 

 فهم منتخبون.  الحقائقبینما أعضاء اللجنة الدولیة لتقصي

- أن عمل البعثات أو لجان تقصي الحقائق الأممیة لا تحتاج إلى موافقة الأطراف لبدایة 

 )1(عملها عكس اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق التي تبقى دائما مكبلة بموافقة أطراف النزاع.

أن إنشاء الأمم المتحدة لهذه اللجان والبعثات یبقى دائما خاضعا لأمور سیاسیة أكثر من - 

 قانونیة، عكس اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق التي هي لجنة دائمة وتعمل على مدار السنة.

تخضع لجنة التحقیق الأممیة لتمویل من الأمم المتحدة في حین تخضع اللجنة الدولیة - 

 لتقصي الحقائق لتمویل من الدول التي قبلت التصدیق على الإعلان المتعلق بها.

اللجان الأممیة عملها علني وتقوم بكتابة تقاریر للجنة التي عینتها لاتخاذ الإجراءات - 

 اللازمة، في حین عمل اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق سري لا یجوز الإعلان عن تقریرها.

یة قد حقق نجاحات منقول في الأخیر أن عمل لجان وبعثات تقصي الحقائق الأم

وأظهر الانتهاكات المرتكبة في أكثر من بؤرة من بؤر التوتر، أما اللجنة الدولیة لتقصي 

النص ولم بیسة هذه الأسطر حة كتابولحدالحقائق ولارتباطها دائما بموافقة الأطراف مازالت 

 )2(بدأ القیام بعملها بعد.ت

 

.240 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (1) 
.241 ، 240، ص صنفسهمرجع ال (2) 
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یز بین لجنة تقصي الحقائق ولجان الحقیقة والمصالح. يثانیا: التم

تتمثل لجان الحقیقة والمصالح في كونها هیئات مؤقتة غالبا ما تعمل لمدة عام أو 

د صلاحیاتها منها، وفي بعض معامین معترفا بها رسمیا، مفوضة من قبل الدولة، وتست

الأحیان من المعارضة المسلحة إضافةإلى الدولة أو یتم النص على إنشائها في اتفاقیات 

السلام، وهي عبارة عن هیئات غیر قضائیة تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني عادة ما تنشأ 

ما من الحرب إلى السلام أو من الحكم التسلطي إلى إفي غمار عملیة تحول أو انتقال، 

الدیمقراطي، تصب اهتمامها على الماضي، تحقق في أنماط انتهاكات معینة على مدار فترة 

م عملها بتقدیم  تقریر نهائي یضم استنتاجاتها وتوصیاتها أو ترتكز في عملها ختمن الزمن، ت

ن المنافع المستوحاة من إنشاء هذه ، ومعلى انتهاكات حقوق الإنسان وعلى المعاییر الإنسانیة

اللجان هو إثبات الحقیقة في شأن الماضي ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 

والقانون الدولي الإنساني، وتوفیر مدیر العام للضحایا، واقتراح الإصلاحات القانونیة 

 )1(والمؤسساتیة اللازمة، إذ تعتبر هذه اللجان وسیطة بین الدولة والمجتمع.

 في ة هیئة الحقیقة والمصالح:ذكر على سبیل المثالنأنشأت العدید من هذه اللجان 

، لجنة الحقیقة والمصالح 2003، هیئة الحقیقة والمصالحة في صربیا 2002تیمور الشرقیة 

. 2009في الطوغو 

قترح ضمانات ت الفردیة والجماعیة، وضراربر الأ اللجان هو جفالهدف من إنشاء هذه

عدم التكرار، كما أن من أهم وظائفهاإعادة الاعتبار لكرامة الإنسانیة وتعزیز حقوق الإنسان 

في الدولة. الإنساني ومبادئ القانون الدولي 

.241 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص (1) 
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 یمكن القول أن هذه اللجان مهمتها الرئیسیة في بذل جمیع المساعي الحمیدة في 

 فالقاسم المشترك ،الدولة لاستتباب الأمن ولنشر التسامح والرجوع إلى حالة السلم والاستقرار

تقصي الحقائق هو محاولتها بذل المساعي اللازمة للحد من لبین هذه اللجان واللجنة الدولیة 

 )1(الانتهاكات وضمان عدم تكرارها من أطراف النزاع سواء كان النزاع داخلیا أو دولیا.

أن هذه اللجان ذات الطابع وطني تستهدف كیان یكمن في لكن الفرق بینهما 

 الدولیة، أما اللجنة فهي كیان دولي غیرالمصالحة الداخلیة خاصة بعد النزاعات المسلحة 

مهمته الرئیسیة بذل المساعي الحمیدة والتحقیق في الانتهاكات على الصعید الدولي وقد 

 )2( غیر الدولي ولكن بعد موافقة أطراف النزاع فقط.حتدخل في النزاع المسل

نقول في الأخیر أن اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق تشترك مع لجان تقصي الحقائق 

 كل هاته اللجان تعمل على ونالتابعة للأمم المتحدة وكذا لجان الحقیقیة والمصلحة في ك

 حقیقة أي انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وكذا قواعد حقوق الإنسان، ومعاقبة يتحر

بي هاته الانتهاكات. تكمر

 في كون لجنة تقصي الحقائق هي مهمة تتمثل إلى نتیجة  نصلفي ختام مطلبنا هذا

، غیر أن ذلك لا یمكن أو لا یجوز القول 1977الجهاز استحدثه البروتوكول الأول لعام 

 كما سبق شرحه، كما أن لجنة تقصي الحقائق تجتمع 1977بعدم وجود التحقیق الدولیة قبل 

بي تك في كون كل یعملون على كشف الحقیقة ومعاقبة مر لهامع اللجان المشابهة

الانتهاكات، وللجنة تقصي الحقائق تشكیلة بشریة ومصدر مالي تعتمد علیه في أداء دورها 

على أكمل وجه. 

 

.241، ص  سابق مرزوقي وسیلة، مرجع) 1) 
. 241، ص نفسهمرجعال (2) 
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المطلب الثاني: دور لجنة تقصي الحقائق كآلیة رقابیة مستحدثة بموجب البرتوكول 

 في رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني. 1977الإضافي الأول لعام 

تقصي  بلجنة  مستحدث عرّفناهة من البروتوكول الأول بجهاز رقاب90المادة جاءت 

الحقائق، هدف اللجنة التحقیق في كل واقعة یزعم فیها مخالفة لأحكام القانون الدولي 

الإنساني ( الفرع الأول)، وكذا إعادة احترام إحكام القانون الدولي الإنساني من خلال 

یم دور لجنة تقصي الحقائق في ي أخیرا إلى تقارتأینامساعیها الحمیدة ( الفرع الثاني)، ثم

رقابة القانون الدولي الإنساني (الفرع الثالث). 

الفرع الأول:دور لجنة تقصي الحقائق في التحقیق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني. 

ندرس دور لجنة تقصي الحقائق في التحقیق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني من 

 . التحقیق (أولا)، ثم إجراءات  التحقیق ( ثانیا) إجراءخلال تناول شروط

أولا: شروط إجراء التحقیق 

 جنیف أو البروتوكول  اتفاقیاتالتحقیق في أي زعم بوقوع مخالفة جسمیة لأحكام

م آخر لتلك الصكوك، بموافقة أو دون موافقة الطرف الموجه إلیه ي جسانتهاكالإضافي أو 

 البروتوكول لیست ملزمة بإتباع هذا الإجراء ما فيالاتهام، ومع ذلك فان الأطراف المتعاقدة 

لم تصدر بیانا أو إعلانا رسمیا تعترف فیه باختصاص اللجنة في التحقیق في المزاعم التي 

 )1( بیانا مماثلا.اأصدرأعلنها طرف

 (1)قارة ولید، مرجع سابق.
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الجدیر بالذكر أن اختصاص اللجنة هذا نابع لكونها لجنة تحقیق لا بمحكمة أو هیئة 

 لا تصدر أیة أحكام أو توجیه أسئلة قانونیة تتصل بالوقائع التي أثبتها ، حیثقضائیة

 )1( البسیطة.توالمتعلقة بالانتهاكات الجسیمة ولیس

لا تباشر لجنة تقصي الحقائق التحقیق في انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني إلا 

بموافقة الأطراف المعینة، ویكون من خلال الشكلین التالیین: 

فرد. ن- الإعلان الم1

یجوز إصدار الإعلان المنفرد لدى التوقیع أو التصدیق على البروتوكول الأول أو 

ول الدولة اللجنة إجراء خ بموجب هذا الإعلان ت، إلیه أو في أي وقت آخر لاحقالانضمام

تحقیق بناءا على أي طلب یتصل بنزاع بینها وبین دولة أخرى أصدرت الإعلان ذاته ولا 

 لأي مرافقة إضافیة ومن نافل القول أن الدولة التي أصدرت عندئذضع عمل اللجنة خي

الإعلان تتمتع بالحق في طلب إجراء تحقیق بشأن أي نزاع بین دول أصدرت الإعلان ذاته 

ة معتمدة على أنه یتعین أن غبما في ذلك هذه الدولة نفسها، والإعلان المنفرد لیست له صي

یتضمن الإعلان الصادر عن الدولة بوضوح أنها تعترف باختصاص اللجنة الدولیة لتقصي 

ة  السویسري البروتوكول الأول أي الحكومةالحقائق، ویتعین تسلیم الإعلان إلى دولة إیداع

 نموذجا لإعلان الاعتراف، ویحق للدول أن تقرر استخدامه هذا وقد أعد الإتحاد السویسري

ع الخدمات الاستشاریة بشأن القانون الدولي الإنساني التابعة للجنة الدولیة للصلیب ضكما ت

 )2(ت تصرف الدول أیضا نموذجا لإعلان الاعتراف بصلاحیة اللجنة.حالأحمر ت

 

. سابققارة ولید،مرجع (1) 
 :الي منشورة على الرابط التسمیةة رق، وثيالحقائقللجنة الدولیة لتقصي (2)

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl_fact-finding_commission.pdf 
 2017 ماي 27تم الإطلاع علیھ بتاریخ 
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- الموافقة المؤقتة:  2

یمكن لطرف في نزاع مسلح لم یصدر الإعلان المنفرد أن یعترف مع ذلك باختصاص 

 بین طرف آخر ولا یعد هذا ینه و المحدد لنزاع بالإطاراللجنة على نحو مؤقت، ذلك في 

الشكل من الموافقة بمثابة اعتراف دائم باختصاص اللجنة، ویمكن كذلك لأي طرف في نزاع 

ن یطلب من اللجنة إجراء تحقیق وإذا ما قدمت شكوى ضد طرف لم یوافق على أما 

 إجراء تهعلىاختصاص اللجنة، فان الأخیرة تنقل الشكوى إلى هذا الطرف طالبة موافق

تحقیق، وفي حالة الرفض لا یحق للجنة إجراء أي تحقیق، أما في حالة الموافقة فان 

ن أحد الأطراف لا إإجراءات التحقیق تبدأ، أما في حالة النزاع بین أطراف لم تصدر الإعلانف

د على يیصبح ملزما بموافقته السابقة، ویعود الأمر إلى هذا الطرف بشأن إعادة التأك

اختصاص اللجنة عن تقدیم شكوى ضده وبالطبع فان الطلب یجب أن یأتي من دولة 

 )1(اعترفت أیضا باختصاص اللجنة.

ثانیا: إجراءات التحقیق. 

تعتبر تحقیقات اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق مثل أي تحقیق جزائي في القانون 

الوطني تتطلب في بدایة الأمر رفع طلب التحقیق إلى أمانة اللجنة ( مجلس الاتحاد 

السویسري)، هذا الطلب الذي یقدم من طرف الدول أطراف النزاع أو دول أخرى وبالتالي 

 )2(الأخرى.التمثیلیةیستثني من هذا الإجراء المنظمات والهیئات 

تقصي ة الأول في فقرتها الثانیة أن لجن الإضافيمن البروتوكول 90المادة أكدت 

مة كما يدعاء خاص بمخالفة جسإالحقائق تختص فقط بالتحقیق في الوقائع المتعلقة بأي 

 و من هنا فاللجنة تختص فقط بالتحقیق ولا ،حددتها اتفاقیات القانون الدولي الإنساني

.مرجع سابقاللجنة الدولیة لتقصي الحقائق،  (1) 
 (2)قارة ولید، مرجع سابق.   
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دعاء یتعلق بوقائع حدثت فانه یتعین أن تكون إتختص بإصدار أحكام، وفي حالة تقدیم 

ت فعلا أم لا، ولا عاللجنة الصلاحیة المطلوبة لمحاولة التحقق مما إذا كانت الوقائع قد وق

صدار حكم رسمي یقرر أن هذه الوقائعلو ثبت حدوثها تشكل مخالفة إتملك اللجنة صلاحیة 

جسیمة أو انتهاكا جسیما، فاللجنة لا تختص بالتحقیق بجمیع الانتهاكات، بل تقتصر 

نتهاكات الجسیمة فقط، فلا یمكن أن تقبل اللجنة التحقیق في أي انتهاك الإصلاحیتهاعلى 

  في الأربعة جنیف اتآخر لا یعد انتهاكا جسیما، فالمخالفات الجسیمة الواردة في اتفاقي

 على الترتیب 147، 130، 51، 50المواد  في الاتفاقیات الأربعة وهي المادة مشتركة

 من )4 إلى 2( الفقرات 85المادة   و)4 إلى 1 من ات (الفقر11المادتین وكذلك في 

 )1(.1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

من خلال ما سبق التعرض إلیه یمكننا تحدید نطاق تحقیق لجنة تقصي الحقائق في 

اقتصاره على المخالفات والانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مستبعدین 

 ذلك الانتهاكات والمخالفات البسیطة. في

 أن یقدم إلى اللجنة طلب للتحقیق في  من الأحوالمن ناحیة أخرى لا یمكن بأي حال

تعلق بالنزاعات المسلحة موجودة في صكوك أخرى بخلاف اتفاقیات تانتهاكات قواعد أخرى 

ي. تفاق سواء تعلق الأمر بقواعد القانون العرفي أو الا،جنیف والبروتوكول الأول

 كما یمكن للجنة أن توسع من اختصاصها لشمل الإنتهاكات زمن النزاعات  المسلحة 

غیر الدولیة ولكن شریطة موافقة الأطراف المعنیة في هذه النزاعات. 

للقیام بالتحقیق المناط به عمل اللجنة لا بد من المرور بمجموعة من المراحل نجملها 

كالآتي: 

.  242 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (1) 
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 8من النظام الداخلي للجنة المعتمد في  20القاعدة  تنص )1(:- تقدیم طلب التحقیق

اتفاقیات جنیف ب على أن الدولة التي لاحظت انتهاكات جسیمة ،)2(1992 یلیةجو

والبروتوكول الأول أن ترسل طلبا لأمانة للجنة تعرض من خلاله الوقائع التي تمثل حسب 

رأي الطرف الطالب للتحقیق مخالفة جسیمة مع بیان مكان وتاریخ وقوعها. 

 مع ضرورة ئه، یذكر الطرف الطالب وسائل الإثبات التي یمكنه تقدیمها تأییدا لإدعا

الأصلیة المذكورة في قائمة وثائق در الإمكان بالبق والاقتضاءأن یصحب هذا الطلب عند 

وسائل الإثبات أو بصور مصادق علیها، مع تحدید السلطة التي  یجب إرسال حل البلاغات 

 بهذه السلطة بأسرع الطرق. الاتصالالمتعلقة بالتحقیق إلیها ووسائل 

 إبلاغ بعد تقدیم الطلب إلى الأمانة العامة للجنة، یتولى الرئیس:- فحص طلب التحقیق

المعني أو الأطراف المعنیة عن طریق إرسال صورة عن طلب التحقیق لطرف ذلك ل

في حالة أنها من الدول التي لم تصدر إعلانا بقبول إختصاص یلفت نظرها ومرفقاته، و

اللجنة، بأن لها مدة لقبول الطلب من عدمه، ویجوز للجنة طلب معلومات إضافیة من 

 الطلب البیانات اللازمة وما إذا كان التحقیق یفشل ءالطرف المدعي وتقوم بتبلیغه بعد استفا

لأسباب أخرى. 

بلغ الطرف الملتمس اللجنة أثناء إجراء التحقیق بسحب طلبه، وجب على غرفة أإذا

التحقیق عدم إیقاف التحقیق إلا بعد موافقة أطراف النزاع الأخرى، كما أن السحب لا یعفي 

.  243 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (1) 
 جویلیة 08 من النظام الداخلي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق المعتمد في 20القاعدة أنظر : للمزید من التفصیل (2)

1992. 
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من تحدید مصروفات التحقیق التي یخدمها رئیس اللجنة بعد استشارة الأمانة العامة 

 )1(للجنة.

المادة  عندما تتلقى اللجنة طلبا مقبولا لإجراء التحقیق، تنص :- تشكیل غرفة التحقیق

90/03.)2( 

 یمكن أن نلاحظضرورة إنتقال غرفة التحقیق إلى عین المكان لإجراء التحقیق وهناك 

لابد للأطراف المعنیة أن تكفل لأعضاء والغرفة التحقیق والأشخاص المساعدین لهم 

الإمتیازات والحصانات الضروریة لأداء عملهم، والحمایة المناسبة، على أن یكون نطاق هذه 

 1946الحصانات والامتیازات أقل مما تمنحه اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 

 .  ـــ التحقیق ــــ لخبراء الذین یقومون بمهمةل

 أثناء التحقیق على أرض المیدان یزود أعضاء غرفة التحقیق بوثیقة تثبت صفتهم 

لقراءة اسم اللجنة باللغة لوبشریطة للذراع بیضاء اللون یكتب علیها بحروف سوداء سهلة 

قسم لإجراء التحریات في أماكن مختلفة أو یجوز لها نالمحلیة، كما یجوز لغرفة التحقیق أن ت

عضوین أو أكثر من أعضائها إلى مكان الحادث لإجراء المعاینات بعث على الأخص 

 )3(العاجلة.

 بعد انتهاء التحقیق یطلب من الغرفة إعداد تقریر عن نتائج - التقریرعن نتائج التحقیق:

 في آن واحد. تحیزة مركون استنتاجاته موضوعیة وغيتالتحقیق یتعین أن 

 (1) من النظام الداخلي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق. 21القاعدة أنظر: للمزید من التفصیل 
.244 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (2) 

.  244، ص  نفسهمرجعال (3) 
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 من النظام 27 من القاعدة 07الفقرة یقدم تقریر غرفة التحقیق إلى اللجنة حسب 

 حیث تتولى اللجنة دراسة تقریر غرفة التحقیق وتضع اللجنة تقریرا عاما یقوم ،الداخلي للجنة

 )1(لأطراف المعنیة بالتحقیق مصحوبا بكافة التوصیات التي تراها اللجنة.لالرئیس بإرساله 

قوم أعضاء غرفة التحقیق وأعضاء اللجنة يقبل التمكن من إصدار توصیات یجب أن 

بالضرورة بإجراء تقییم قانوني للحقائق التي أثبتوها، وبالتالي یجب أن یكون الأعضاء 

مختصین ومؤهلین في مجال القانون الدولي الإنساني،وفي مجال العلوم العسكریة في آن 

 من النظام الداخلي للجنة على ضرورة المحافظة على سریة 29المادة كما تؤكد ، واحد

التقریر فلا یجوز أن یتم نشر أي بیان شخصي للطابع من أعضاء اللجنة دون موافقة 

الطرف المعني، كما یلتزم أعضاء اللجنة طوال مدة تفویضهم وبعد انقضائها بالالتزام 

 )2(عملهم.أداء بالحفاظ على سریة الوقائع والمعلومات التي اطلعوا علیها أثناء 

 من أعضاء اللجنة 5أعضاء، 7على أن تتولى إجراء التحقیق بسرعة غرفة تتكون من 

ویتعین ألا ینتمي أي منهم لأطراف النزاع ویتولى رئیس اللجنة تعیین هؤلاء الأعضاء 

ن أي يفتعي، للأقالیم الجغرافیة بعد التشاور مع أطراف النزاععادل الخمسة على أساس تمثیل 

 أما العضوین ،عضو له، یحظى بموافقة أطراف النزاع من شأنه أن یهدد بفشل التحقیق

الآخرین في غرفة التحقیق فإنه یجب أن یتم تعینهما على وجه مخصص بواسطة طرفي 

لیس من الضروري أن ،  ویجب أن لا یكونا هما أیضا من رعایا أي طرف في النزاع،النزاع

یكونا من أعضاء اللجنة، فكل منهما یمثل الطرف الذي عینه ووجودهما من شأنه أن یسهم 

في توفیر مناخ من الثقة في غرفة التحقیق. 

 (1) من النظام الداخلي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق.27القاعدة أنظر :للمزید من التفصیل 
.246 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (2) 
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من البروتوكول الأول هو المركز الدولي  90المادة من المشكلات التي لم تتعرض لها 

والحمایة التي تمنح لأعضاء اللجنة، فلیس هناك أي ضرورة لمنحهم المركز الدبلوماسي لكن 

یجب أن یتمتعوا بشكل من الحمایة أثناء إجراء التحقیق المیداني، فهم لیسوا من السائحین، 

 في بلد أجنبي. اوهذا یلزم وضع اتفاق نموذجي لتعیین مركزهم القانوني عندما یجرون تحقیق

على أنه إذا حاولت أي دولة تعطیل نشاط اللجنة عن  03 فقرة 90المادة تنص 

طریق تأخیر تعیین العضو الذي یمثلها خلال المهلة التي یحددها رئیس اللجنة، وجب على 

هذا الأخیر أن یجري التعیین أو التعیینات الضروریة على الفور لاستكمال تشكیل غرفة 

 له عندئذ تعیین یجوز وجب علیه أن یبلغ ذلك على الفور لرئیس اللجنة الذي ،التحقیق 

عضو آخر. 

 ثلاثة مواضیع تتعلق بكیفیة 90) من المادة أ(4الفقرة  تناولت - إجراء التحقیق:

إجراء التحقیق، یتعلق الموضوع الأول بإمكانیة دعوة الغرفة لأطراف النزاع إلى مساعدتها 

، أما تراهوتقدیم الأدلة، أما الثاني فیجوز لغرفة التحقیق البحث عن الأدلة الأخرى حسبما 

الثالث فهو جوازا إجراء تحقیق میداني على أرض الواقع. 

غرفة التحقیق لها أن تدعو أطراف النزاع إلى معاونتها وتقدیم الإثباتات خلال مهلة 

محددة، كما یجوز لها أیضا أن تبحث عن أیة إثباتات أخرى تراها ذات صلة بالموضوع 

ا إذا كانت الإثباتات التي تقدمها أطراف النزاع مقبولة وجدیرة  مولغرفة التحقیق أن تقرر

 )1(بالثقة، كما تقرر شروط سماع الشهود.

 

.246مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص  (1) 
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 القانون الدولي حكامالفرع الثاني: عمل لجنة تقصي الحقائق على إعادة احترام أ

الإنساني من خلال مساعیها الحمیدة: 

تطرق لعمل لجنة تقصي الحقائق في إعادة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني ن 

من خلال التعریف بالمساعي الحمیدة (أولا)، ثم نعرج إلى دور لجنة تقصي الحقائق في بذل 

مساعي حمیدة (ثانیا). 

أولا: التعریف بالمساعي الحمیدة 

(دولة  نعني بالمساعي الحمیدة ذلك العمل الودي من طرف خارج عن أطراف النزاع 

 والذي یسعى إلى التقارب بین تلك الأطراف وجرها إلى ،منظمة دولیة، أو شخصیة أخرى)

 أو إلى اللجوء إلى أي نوع آخر ،ةقفمحاولة إقامة محادثات، أو إلى استئنافها إذا كانت متو

نلاحظ أنه على المستوى التنظیمي  الدولي  لایوجد أي تقنین ا ، لتسویة النزاع القائم بینه

كانت المساعي الحمیدة في السابق لا تجد لها تفرقة مع لقد لإجراءات المساعي الحمیدة، 

 إلى هذا الفرق مع وضع بعض 1907 و 1899الوساطة لذلك أشارت اتفاقیات لاهاي لعام 

قد استطاعت وى، هذا عالدول في إطار هذا المسجیه المبادئ العامة التي تمكن من تو

 الممیزات الخاصة لإجراء المساعي الحمیدة،  استنباطالممارسات الدولیة للدول النجاح في

عاتق ترم سیادة الدولة ولا ینتج أي التزام على حهذا النوع من التدخل المتصف بالسریة ي

الأطراف فهو إختیاري بالنسبة للطرف الذي یسعى وكذلك حتى بالنسبة للأطراف المتنازعة، 

التي لها الحق وكامل الحریة في قبول تلك المساعي الحمیدة أو ردها، والحال كذلك فإن 

 )1( أكدت على صفة الشرعیة لهذا الإجراء.1907لإتفاقیة لاهاي لعام  03المادة 

 (1)بسكاك مختار، حل النزاعات الدولیة على ضوء القانون الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، 
.76، ص 2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة   
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تعتبر المساعي الحمیدة النوع الوحید الذي یتصف المتدخل بصفة المحاید، ویتمیز 

بلعب دور ساعي البرید بین الأطراف، لذلك تعتبر المساعي الحمیدة أكثر تقنیة منها إجراءا 

أو سبیلا للحل السلمي للنزاعات، وعلى عكس بقیة أنواع الحلول التي تتمیز بتدخل الغیر 

فإن هذا الأخیر في مجال المساعي الحمیدة لا یشارك في حل النزاع، الأمر الذي یفرق بین 

المساعي الحمیدة والوساطة، إذ أن الغیر هنا یستغل تأثیره المعنوي لتسهیل تقارب الأطراف 

لتحلیل النزاع، أو تنظیم لقائهم ومقابلاتهم إذ كانت قد انقطعت أو شابا سوء تفاهم، وتنتهي 

) 1(مهام الغیر هنا عند مجرد إلتقاء الأطراف المتنازعة. 

 ثانیا: دور لجنة تقصي الحقائق في بدل مساعي حمیدة:

بعد أن تنتهي اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق من إثبات وقائع المخالفات 

والإنتهاكاتالخطیرة، تلجأ إلى بدل مساعیها الحمیدة لدعوة أطراف النزاع إلى الإمتثال لقواعد 

القانون الدولي الإنساني الواردة في الإتفاقیاتالأربعة والبروتوكول الأول،ویتعینعلى اللجنة عند 

إثبات وقوع المخالفات والإنتهاكات المذكورة وتقدیمها إلى أطراف النزاع، أن تبدي التوصیات 

  (أ) .5 الفقرة 90المادة المناسبة بخصوص ذلك كما تنص علیه 

 وعلیه ففي الوقت الذي یتعین على اللجنة تقییم الوقائع ودعوة الأطراف المتنازعة إلى 

الإمتثال للقواعد المذكورة أعلاه، هذا یتضمن حكما قانونیا على هذه الوقائع ومدى مخالفتها 

للقانون، وكیفیة الإمتثال لهذا القانون أو القواعد، وكما كان على اللجنة ألا تصدر 

أحكامهاالقانونیة على هذه الوقائع، فإنه یمكن القول بأن هذا التقیید لهذه التوصیات لا یتعدى 

 )2(أن یكون سوء تقدیر أولي للوقائع المذكورة.

.77، 76 ص ص  مرجع سابق، بسكاك مختار (1) 
.49، 48أحسن كمال، مرجع سابق، ص ص  (2) 
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 یمكن القول أن اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق جهاز مفتوح أمام الدول فحسب، وهي 

جهاز دائم محاید وغیر سیاسي لكنها لیستهیئةقضائیة، ولا تجري تحقیقا في الحالات 

الأخرى، - الانتهاكات خارج النزاعات المسلحة- لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك إلا 

بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنیة، و في هذه الحالة تظل أحكام 

 من الإتفاقیة 132 من الإتفاقیة الثانیة و 53 من الإتفاقیة الأولى والمادة 52المواد 

 على كل ما یزعم من انتهاك الاتفاقیات وتنطبق على ما  من الإتفاقیة الرابعة149الثالثة و

 یزعم من انتهاك البروتوكول الإضافي الأول.

 الفرع الثالث: تقییم دور لجنة تقصي الحقائق في رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني

نقیم دور لجنة تقصي الحقائق في رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال 

 معرفة العراقیل التي تواجه اللجنة (أولا)، ثم نعطي بدائل لتفعیل دور اللجنة (ثانیا)

 أولا: العراقیل التي تواجه عمل اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق

 نحاول رصد عراقیل ونقاط ضعف لجنة تقصي الحقائق من خلال ما یلي:

لا یحق التوجه بطلب تحقیق إلا للدول، مما یحرم الأفراد والمنظمات الحكومیة وغیر  -

 الحكومیة من هذه الأداة.

لا بد من موافقة كل أطراف النزاع على عمل اللجنة حق تتمكن من قیامها بالعمل، وأن  -

یتم ذلك بناءا على طلب هذه الأطراف صراحة، أو كانت الموافقة عن طریق إیداع 

 )1(تصریح بقبول تشكیل هذه اللجنة.

 قبول  - ب1الفقرة اشتراط عدد معین من الدول كحد أدنى لإقامة اللجنة، إذ تشترط  -

اختصاص اللجنة من قبل عشرین دولة كشرط لإقامة اللجنة الدولیةلتقصي الحقائق وما 

.61، ص سابقأحسن كمال، مرجع (1) 
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یدل على تردد الدول في قبول مبدأ تقصي الحقائق ، أن العدد اللازم لإقامة اللجنة لم 

، وهذا ما یثبت تقبل الدول فیما بعد لوجود رقابة قانونیة دولیة 1991تكتمل قبل عام 

 على انتهاكات القواعد الإنسانیة.

تركیبة غرف التحقیق من أعضاء یختارون على أساس التوزیع الجغرافي، وموافقة  -

الأطراف والإصرار على مراعاة التوزیع الجغرافي مع اشتراط التشاور مع أطراف النزاع 

 قد یؤدي إلى إضعاف مؤهلات المحققین.

 فعمل اللجنة یقتصر على  - ج02الفقرة محدودیة عمل اللجنة فوفقا لما جاء في  -

التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسیم، وهذا یعنى استثناء 

الانتهاكات العادیة من التحقیق وحصر مهمة اللجنة بشأنها في بدل مساعیها الحمیدة من 

 أجل احترام أحكام الاتفاقیات وهذا البروتوكول.

النظام المالي للجنة یعتمد على اشتراكات الدول المعترفة باختصاصها ومن المساهمات  -

 التطوعیة.

على حالات النزاعات المسلحة الدولیة ویستبعد النزاعات المسلحة 90المادة قصور نص  -

 )1(غیر الدولیة.

 تبلغ نتائج التحقیق للدول المعینة وحدها، ولا یحق للجنة نشرها. -

 )2(تصدر اللجنة توصیات غیر ملزمة قانون للأطراف. -

ثانیا: طرق تفعیل دور اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق: 

طرح بعض المشاركین في المؤتمر الدولي الثامن والعشرین للحركة الدولیة للصلیب 

الأحمر والهلال الأحمر إمكانیة إجراء تعدیلات في آلیة تحفیز اللجنة الدولیة لتقصي 

.145،146 بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص ص  (1) 
.61أحسن كمال، مرجع سابق، ص  (2) 
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الحقائق ، وذلك یهدف فصل اللجنة عن مبادرة الدول وقد تم تقدیم العدید من الإقتراحات 

 وإمكانیة فتح حق المبادرة إلى ،منها إمكانیة تمتع اللجنة باختصاص من تلقاء نفسها

المنظمات غیر الحكومیة أو الأفراد، وأن تبادر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق بنفسها لتشجیع 

الدول على السعي إلیها التماسا للتحقیق، وتمت التوصیة بإمكانیة الإعلان عن رخص الدولة 

 القائمة یمكن الإجراءات أو 90المادة القیام بذلك، وقد تم التذكیر بأنه دون أي تغییر في 

أن تعمل الدول غیر المنخرطة في نزاع مسلح على حفز اللجنة شریطة قبول خاص، وینبغي 

أیضا أن تعمل الدول الأخرى على تشجیع أطراف النزاع المسلح على اللجوء إلى اللجنة 

الدولیة لتقصي الحقائق. 

تحتل الأمم المتحدة في هذا الصدد مكانة خاصة فلا شك أن الجمعیة العامة ومجلس 

الأمن یستطیعان عند اللزوم التوصیة باستخدام جهود اللجنة وحتى بالنسبة لما یختص به 

مجلس الأمن فیمكن أن یصدر قرارا بوجوب ذلك، ویستطیع المجلس أن یستخدم السلطات 

والوسائل التي یمتلكها للوصول بقراره إلى الحصول على اتفاق لممارسة اللجنة لعملها 

 )1(بفاعلیة.

من المعلوم أن الأمم المتحدة وجدت نفسها في مناسبات عدیدة في وضع یحتم علیها 

إجراء تحریات إنسانیة وحتى الآن كانت تشكل تلك الحالات هیئات لتقصي الحقائق مختصة 

بكل حالة في حینها إلى هیئات  منبثقة عن المنظمة. 

علاوة على ذلك ینبغي وضع المزید من التأكید على الدور البدیل للجنة الدولیة لتقصي 

مقارنة بوظیفة التحقیق بكونها  بها، الحقائق من خلال وظیفة المساعي الحمیدة التي تتمتع

مناقشة معززة فهي تعتبر أقل مساسا وتهدیدا للسیادة الوطنیة، وكان هناك اقتراح بإدراج 

.147بن كرویدم غنیة، مرجع سابق، ص  (1) 
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المساعي الحمیدة للجنة من الاتفاقیات التامة بین أطراف النزاع المسلح وتعدیل الإجراءات 

بما یتفق واحتیاجات الأطراف ولابد من القول بأن أهم وسیلة لتفعیل دور اللجنة هو نشاط 

ن أهدافها عن طریق اتجاهین: االلجنة ذاتها، إذ أنها طالما رغبت في تبي

یتمثل الاتجاه الأول في إعلان اللجنة استعدادها لتحمل مسؤولیاتها في حالة النزاعات 

سام هذه أقوكل  90المادة المسلحة الدولیة، ولا یوجد أي مانع أمام أداء مهامها من خلال 

اللجنة معنیة بأداء هذه المهام وتطبیق القانون الدولي الإنساني الذي لا یقتصر على اتفاقیات 

 أما الاتجاه الثاني فیتعلق بمهام اللجنة بإلقاء ،جنیف الأربعة والبروتوكول الأول الملحق بها

المزید من الضوء على اللجنة في اللقاءات الأكادیمیة. 

كما أنه توجد بعثات في عدد من الدول تتعامل مع الجهات السیاسیة والعسكریة وتقدم 

هذه البعثات خلاصة أعمالها لمجلس الأمن من أجل إقناعه باللجوء إلیها في القضایا 

 )1(المطروحة علیه. 

في ختام مبحثنا هذا  نقول أن تفعیل نشاط لجنة تقصي الحقائق مرتبط بموافقة أطراف 

النزاع، وهذا ما یحد من مدى نجاح هاته الآلیة في رقابة أحكام  للقانون الدولي الإنساني. 

 

 

 

 

 

.148، مرجع سابق، ص غنیة بن كرویدم (1) 
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 خلاصة الفصل:

تنفیذ أحكام القانون الدولي لفي ختام فصلنا هذا یمكن القول أن آلیات الرقابة الخاصة 

( آلیة نظام  وبروتوكولها الاولالإنساني سواءا المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف الأربعة

توكول و البرتي استحدثها أو ال،الدولة الحامیة أو آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر )

 تواجد عدة عوائق تعرقل عملها سواء میدانیا أو قانونیا ( آلیة لجنة تقصي الحقائق)الأول 

كما أن هاته الآلیات  تعتبر آلیات ،  دونهاالنزاع المسلحویعلل ذلك بأن نشاطها مرتبط بحالة 

حمایة وتحقیق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني دون أن ترقى إلى آلیات عقاب أو 

توقیع جزاءات، یعلل ذلك بافتقاد هاته الآلیات لوسائل الرّدع والعقاب وهي تبقى بذلك بعیدة 

 كل البعد عن معاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
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تمهید: 

نظرا لاتساع رقعة النزاعات المسلحة وما نتج عنها من أعمال وحشیة وانتهاكات جسیمة      

في حق الانسانیة، عهد المجتمع الدولي إلى  إیجاد آلیات إضافیة أخرى تكون أكثر فعالیة 

الدولي الإنساني وحمایة الضحایا من الانتهاكات التي یتعرضون  لضمان إنفاذ قواعد القانون

روتها یوما بعد یوم بصفة عامة، وحمایة ذلها والتخفیف من ویلات الحروب التي تزداد 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بصفة خاصة حیث أنها عادة ما تكون عرضة للانتهاكات 

الخطیرة بشكل فاضح أثناء النزاعات المسلحة ، فبالإضافة إلى الآلیات التي نصت علیها 

اتفاقیات جنیف والبروتوكول الملحق بها التي تم التطرق لها سابقا، هناك مجموعة من 

الآلیات التي لها دور فعال في رقابة تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، منها آلیات العمل 

الدولي والمتمثلة في المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة وكذلك لجوء بعض الدول 

لإستحداث آلیات وطنیة لأجل ضمان التنفیذ الحسن لأحكام القانون الدولي الإنساني على 

المستوى المحلي والإقلیمي. 

      كما أن فشل الآلیات التي نصت علیها الاتفاقیات الإنسانیة في تحقیق الإحترام الكامل 

لأحكام القانون الدولي الإنساني اقتضى اتخاذ مجموعة من التدابیر من قبل الأطراف 

السامیة لأجل الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ذلك بإنشاء قضاء دولي  لمعاقبة 

مرتكبي مخالفات ضد الإنسانیة والحد من الانتهاكات التي ترتكب بمناسبة النزاعات 

المسلحة، وعلیه نحاول من خلال هذا الفصل التركیز على الآلیات التي لها دور هام 

ومباشر في ضمان احترام تنفیذ القانون الدولي الإنساني، والآلیات الدولیة التي یمكن أن 

تشكل ردعا لمخالفات أحكام القانون الدولي الإنساني، كرقابة المنظمات الدولیة واللجان 

الوطنیة لأحكام القانون الدولي الإنساني (مبحث أول) ثم نتناول رقابة المحاكم الجنائیة 

الدولیة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني (مبحث ثاني). 
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المبحث الأول: رقابة المنظمات الدولیة واللجان الوطنیة على تنفیذ أحكام القانون الدولي   

الإنساني. 

      ازدادت الحاجة إلى تدخل المنظمات الدولیة واللجان الوطنیة في السهر على تنفیذ 

أحكام القانون الدولي الإنساني مع ازدیاد انتهاكات أحكامه عبر العالم في مختلف النزاعات 

المسلحة الحدیثة، بحیث سعت المنظمات الدولیة على غرار منظمة الأمم المتحدة لإصدار 

قرارات وتقاریر تناشد فیها العالم، عامة والأطراف المتحاربة خاصة إلى التوقف على سفك 

الدماء وقتل الأبریاء و التنازل عن استعمال القوة والتوجه نحو الطرق السلمیة لفظ النزاعات  

كما تخطر تقاریر بعض المنظمات غیر حكومیة في مقدمتها منظمة أطباء بلا حدود عن 

حالة ضحایا النزاعات والاختراقات التي یتعرضون لها، هذا على المستوى الدولي أما على 

المستوى الداخلي فقد ساهمت اللجان الوطنیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني سواء 

إقلیمیا أو وطنیا، وقد حاولنا من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على رقابة المنظمات 

الدولیة (مطلب أول) ورقابة اللجان الداخلیة (مطلب ثاني)، وذلك لإبراز الدور الفعال 

للمنظمات الدولیة واللجان الوطنیة في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني.  
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.  المطلب الأول: رقابة المنظمات الدولیة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني

اهتمت المنظمات الدولیة بتنفیذ القانون الدولي الإنساني، وهي تعمل جاهدة من أجل 

ضمان احترام أحكام هذا القانون أثناء النزاعات المسلحة، سواء كانت النزاعات دولیة أو غیر 

دولیة فهناك منظمات تعمل على رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني تحت غطاء حكومي 

(الفرع الأول)، وأخرى تعمل تحت غطاء غیر حكومي (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: رقابة المنظمات الدولیة الحكومیة على تنفیذ أحكام القانون الدولي 

الإنساني. 

تقوم المنظمات الدولیة بالعدید من الأدوار والمهام في مجال رقابة أحكام القانون الدولي 

الإنساني وضمان احترامه من طرف المخاطبین به أثناء النزاعات المسلحة، ونظرا للدور 

الفعال الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة ارتأینا أخذها كنموذج أول عن منظمة دولیة 

حكومیة (أولا). ولكون القارة الإفریقیة هي القارة الأكثر تضررا من الصراعات والحروب غیر 

المنتهیة أردنا أن ندرج منظمة الاتحاد الإفریقي كنموذج ثان عن المنظمات الحكومیة (ثانیا). 

أولا: رقابة منظمة الأمم المتحدة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني. 

، من خلال أجهزتها 1954تعمل منظمة الأمم المتحدة جاهدة منذ تأسیسها عام 

الرئیسیة المختلفة على رقابة أمثل لأحكام القانون الدولي الإنساني وهذا ما نشرحه في الآتي: 
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  دور الجمعیة العامة في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني.-1

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات في مجال القانون الدولي الإنساني 

 المؤید لما اتخذه المؤتمر الثاني عشر للصلیب 1965ومن بین هذه القرارات قرارها لسنة 

 والذي أرسى ثلاث مبادئ هامة هي: 1965الأحمر والهلال الأحمر في فیینا سنة 

- أن حق الأطراف النزاع في استخدام وسائل إلحاق الضرر لیس حق مطلقا. 

- أن شن هجمات تستهدف السكان المدنیین بصفتهم أمرا محظور. 

- أنه یجب التمییز في جمیع الأوقات بین فئة الأشخاص الذین یشتركون في 

. )1(الأعمال العدائیة وفئة السكان المدنیین بهدف حمایة هذه الأخیرة

 بخصوص تعریف 1974 سنة 3314القرار رقم اعتمدت الجمعیة العامة كذلك 

العدوان كما قدمت جهود بشأن حظر استخدام بعض الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة ومن 

 لعام 46/37 والقرار رقم 1961 لسنة 1653القرار بین قراراتها في هذا المجال نذكر 

. )3( الذي ألحق بها مشروع الاتفاقیة حول منع الأسلحة النوویة)2(1991

یمكن القول أن هذین القرارین یأتیان على خلفیة تجریم اللجوء إلى استعمال القذائف 

 واستعمال )29/07/1899 (لاهايوالرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسهولة 

 مطر عصام عبد الفتاح، القانون الدولي الإنساني، مصادره، مبادئه وأهم قواعده، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )1(
 .204، ص 2008

 6) المتعلق بمنع الأسلحة النوویة الصادر في 1991 (46/37 للمزید من التفصیل أنظر قرار الجمعیة العامة رقم )2(

  على الموقع التالي:    A/RES/46/37 (1991)، الوثیقة رقم 1991دیسمبر 

                         http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm 

 ص 2011 سعد االله عمر، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، الآلیات الأممیة، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر، )3(
 . 61،62ص
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 ویستفاد منهما أن )1925 (جنیفالغازات الخانقة والسامة أو شبههما والوسائل الجرثومیة 

الجمعیة رأت أن الوقت مناسب لمراجعة تلك الصكوك والممارسات السائرة بشأن تجریم بعض 

الأسلحة في الحروب، وهو ما عبر عنه في وقت لاحق باتفاقیة حظر بعض الأسلحة 

  )1().1980المفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر (جنیف 

أنشأت كذلك الجمعیة العامة عدة لجان وهیئات لرقابة احترام حقوق الإنسان أثناء 

القرار  التي أنشأتها الجمعیة العامة بموجب لجنة القانون الدوليالنزاعات المسلحة ومنها 

، وقد ساهمت هذه اللجان  في إعداد الكثیر من الصكوك في مجال 1947 لسنة 174رقم 

قواعد القانون الدولي الإنساني  ومن ذلك اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها 

 )2(.1948لعام

إضافة إلى اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال الأسلحة التقلیدیة والبروتوكولات الملحقة بها 

 دیسمبر 01 والاتفاقیة الدولیة ضد انتداب واستخدام وتمویل المرتزقة بتاریخ 1980لعام 

1980)3( .

أنشأت الجمعیة العامة كذلك لجنة خاصة معنیة بالتحقیق في الممارسات الإسرائیلیة 

قرار الجمعیة العامة رقم التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة بمقتضى 

 والتي تختص بالنظر في برنامج التنفیذ یكون القصد منه تمكین 1980 لسنة 3376

الشعب الفلسطیني من ممارسة حقوقه، ویلاحظ أن هذه اللجنة لم تمارس اختصاصها فعلیا 

على أرض الواقع حیث تتعدد الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان في فلسطین بالإضافة 

إلى عدم التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بأسرى الحرب حیث تستخدم أشد 

 .64- 62 سعد االله عمر، مرجع سابق، ص ص )1(
 .206 مطر عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص)2(
 .206 الشلالدة محمد فهاد، مرجع سابق، ص)3(
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أنواع التعذیب، كما استحدثت الجمعیة العامة اللجنة الخاصة لمناهضة التمییز العنصري 

 وذلك لبحث سیاسة الفصل العنصري التى تتبعها حكومة جنوب افریقیا، حیث 1967سنة 

كانت هناك صراعات وحروب أهلیة بین السكان ذوي البشرة السوداء والسكان ذوي البشرة 

البیضاء ومنح هذه الأخیرة  كافة الحقوق والحریات الأساسیة بینما یتم انتهاك الحقوق 

والحریات بالنسبة للفئة الأولى وبمعنى آخر فإن كان هناك انتهاك لكافة قواعد القانون الدولي 

الإنساني والتي تقرر أنه لا یجوز التفرقة بین الافراد في النزاعات المسلحة بسبب اللون. 

وتمحور الهدف من إنشاء هاته اللجنة تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، والقضاء على 

. )1(التمییز العنصري القائم أثناء النزاعات المسلحة

- رقابة مجلس الأمن الدولي. 2

یعتبر مجلس الأمن الدولي آلیة فعالة في إطار المنظومة القانونیة الدولیة، فهو یمتلك 

من أدوات الردع ما یمكنه من أن یكون ضمانة حقیقیة لحمایة قواعد القانون الدولي الإنساني 

فمجلس الأمن الدولي أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة، ویملك دون باقي فروع هیئة الأمم 

المتحدة سلطة إصدار قرارات ملزمة، وسلطة التدخل بغض النظر عن موافقة الدول المعنیة 

أو عدم موافقتها، وتعهد الدول بالمتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولیین إلى 

 عضو منهم الأعضاء الدائمون 15مجلس الأمن، هذا و یتكون مجلس الأمن الدولي من 

وهم بریطانیا الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، روسیا، الصین وعشرة من الأعضاء غیر 

الدائمین وكل عضو في المجلس له صوت واحد، وتتخذ القرارات الإجرائیة غیر الهامة 

بموافقة تسعة أعضاء بدون تحدید سواء من الأعضاء الدائمین أو غیر الدائمین، أما القرارات 

الهامة فإن المجلس یصدرها بموافقة تسعة أعضاء، ویجب أن یكون من بینها الأعضاء 

 .207، 206 مطر عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص)1(
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الخمسة الدائمین متفقة   فإذا رفضت أي دولة من الأعضاء الدائمین فإن القرار لا یصدر 

. )vito )1وهذا ما یسمى بحق الفیتو 

أصدر مجلس الأمن الدولي العدید من القرارات المتعلقة بحمایة المدنیین أثناء النزاعات 

 أدان فیه استهداف )2( 1999 سبتمبر 17 في 1265القرار رقم المسلحة، فقد أصدر 

المدنیین یؤكد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنیین، كما 

حیث أدان )3( 1296 القرار رقم 2000 أفریل 19 المعقودة في 4130أصدر في جلسته 

فیه استهداف المدنیین وغیرهم من الأشخاص المشمولین بالحمایة في حالات النزاع المسلح 

وأكد على أن استهداف هذه الفئات قد یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین كما أصدر في 

المتعلق بحمایة المدنیین زمن النزاعات المسلحة  1674 القرار رقم 5430جلسته 

، أعاد فیه التأكید على ما جاء في القرارین السابقین ودعا 2006 أفریل 28الصادر في 

القرار الدول الأطراف على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتخاذ تدابیر للوفاء 

.  )4(بجمیع الالتزامات

یمكن القول من خلال هذه القرارات المتعلقة بحمایة المدنیین أنها تشكل أساسا یسمح 

لمجلس الأمن أن یعتمد علیها في إدانة أیة جهة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، كما 

 .184، ص2012 حوبه عبد القادر، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، طبعة أولى، مطبعة صخري، الجزائر،)1(
)، المتعلق بحمایة المدنیین في الصراع المسلح 1999 (1265 للمزید من التفصیل أنظر قرار مجلس الأمن رقم )2(

، على الموقع التالي: S/RES/1265 )1999(، الوثیقة رقم 1999 سبتمبر 17الصادر في 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement 

)، المتعلق بحمایة المدنیین في الصراع المسلح 2000 (1296 للمزید من التفصیل أنظر قرار مجلس الأمن رقم )3(

على الموقع التالي:  S/RES/1296 (2000)، الوثیقة رقم 2000 أفریل 19الصادر في 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/399/01/PDF/N0039901.pdf?OpenElement 

 .186- 185 حوبه عبد القادر، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق، ص ص )4(

84 
 

                                                           

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/399/01/PDF/N0039901.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/399/01/PDF/N0039901.pdf?OpenElement


 المنصوص الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ على العامة الرقابة آلیات: الثاني الفصل 
.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

 في جرائم ارتكبت ضد الصحفیین، ویمكن له أن یحیل  لجنة تحقیقیمكنه أن یشكل 

متصرفا بموجب الفصل السابع أیة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بأحد 

من النظام الأساسي  13المادة  وهذا كما نصت علیه 5المادة الجرائم المشار إلیها في 

للمحكمة الجنائیة الدائمة المتعلقة بممارسة الاختصاص كما یمكن لمجلس الامن ان یوقع 

. )1(عقوبات اقتصادیة تأخذ شكل الحظر او المقاطعة او الحصار البحري....

- دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 3

یباشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختصاصات ضیقة نوعا ما في مجال القانون 

لجنة حقوق الدولي الإنساني ولعل أهم ما قام به هذا المجلس هو العمل على إنشاء "

 ،لا یمكننا )2( من میثاق الأمم المتحدة68المادة  ممارسة منه للرخصة الواردة في الإنسان"

أن ننكر دور هذه اللجنة في مجال القانون الدولي الإنساني، حیث قامت بإنشاء عدة 

مجموعات عمل للتحقیق في موضوعات محددة مثل: مجموعة العمل المعینة بحقوق 

 بهدف التحقیق في 1967الإنسان في جنوب إفریقیا والذي صدر قرار اللجنة بإنشائها عام 

الانتهاكات الخاصة بتعذیب السجناء والمعتقلین والمحتجزین، وعملت اللجنة أیضا بنظام 

المقرر الخاص وأبرز أمثلة على ذلك المقرر الخاص الذي أرسل إلى أفغانستان والذي قدم 

، والبرتوكولین الملحقین بها  1949تقاریر في ضوء أحكام اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

 .186 حوبه عبد القادر، مرجع سابق، ص)1(
 من میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع من طرف مندوبي حكومات 68المادة  أنظر: )2(

، وانضمت 1945 أفریل 24، دخل حیز التنفیذ في 1945 جوان 26الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو، بتاریخ 
)، 17 (د-176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962 أكتوبر 08الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في 

 .1020 في جلستها رقم 1962 أكتوبر 08الصادر بتاریخ 
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حیث أشارت هذه التقاریر بوضوح إلى انتهاك الحكومة الأفغانیة لأحكام خاصة بحمایة 

 )1(المدنیین أثناء النزاعات المسلحة.

سجلت اللجنة الخاصة التي شكلتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقیق في أوضاع 

حقوق الإنسان في الأراضي العربیة المحتلة وفي الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطیني 

وفي هذه الأقالیم ، كما أدانت تصرفات سلطات الاحتلال ولم تتردد في الاستناد في ذلك إلى 

 لتحدید التزامات إسرائیل ومسؤولیتها الدولیة 1949نصوص اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

بجرائم طبقا الأحكام القانون الدولي الإنساني، وصل الأمر لوصف التقریر لتصرفات إسرائیل 

. )2(الحرب

 وتم تبني هذا المقرر بموجب قرار لجنة حقوق المقرر الخاص لحالات التعذیبكذلك 

، وتدور مهمته حول تقصي وتحقیق في حالات 1985 مارس 13الإنسان الصادر بتاریخ 

التعذیب التي تقع في أي مكان في العالم، ویلاحظ أن اختصاصه یمتد لیشمل تحقیق حالات 

. )3(ارتكاب المعاملات أو توقیع العقوبات اللاإنسانیة أو المهینة كانت تشكل تعذیبا

 حیث تم المقرر الخاص لحالات الإعدام غیر القانوني والإزهاق التعسفي للأرواح- 

مارس 21 الصادر في 29القرار رقم ) بموجب Amos Wakaندب المقرر الكیني ( 

 وقد وجهت جهوده إلى البحث والتحقیق في أخطر مظاهر الانتهاكات التي ترتكب 1982

ضد حق الإنسان في الحیاة، ومن واقع التقاریر السنویة التي یقدمها هذا المقرر إلى اللجنة 

یمكن تحدید مظاهر تلك الانتهاكات من أهمها في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني ما 

یلي:  

بتاریخ  ، على الموقع الإلكتروني "دور المنظمات الفعالة في تطبیق القانون الدولي الإنساني"لعناني حسام وآخرون،  )1(
 09 /04 /2017                                                       www.startimes.com/? T=21967704       
 .212 مطر عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  )2(
 .215، 214 المرجع نفسه ، ص ص  )3(
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- حالات الموت الناجمة عن أعمال العنف المسلح التي تمثل خرق لاتفاقیات جنیف 

. 1949لعام 

- أعمال القتل التي ترتكب على أیدي الأجهزة العسكریة ضد الخصوم أو 

. )1(المعارضین

- دور محكمة العدل الدولیة. 4

إن محكمة العدل الدولیة بوصفها الهیئة القضائیة الأساسیة للقانون الدولي العام تساهم 

في فهم قیم المجتمع الدولي الأساسیة والمعبر عنها في القانون الدولي الإنساني فقد اسهمت 

هذه المحكمة في تحدید الإطار القانوني للقانون الدولي الإنساني، وطلب بمساعدة من خلال 

آراءها الاستشاریة غالبا على توضیح وتفسیر قواعده وهذا یسهم لامحالة في تطبیقها تطبیقا 

 قانونیة التهدید واستخدام الأسلحة النوویة، وقد عرضت على المحكمة مسألة )2(سلیما

مؤخرا على محكمة العدل الدولیة بناءا على طلب من الجمعیة العامة لأخذ رأیها الاستشاري 

وقد أثبتت الآراء المؤیدة لحظر استخدام هذه الأسلحة الحجج الآتیة: 

- عدم قانونیة التفجیر وذلك نظرا للدمار الكبیر الذي تسببه الأسلحة النوویة للبشریة 

والبیئة، وبصورة أوسع یجب إعتبار الأسلحة النوویة غیر قانونیة لأن الحرب النوویة لا 

. )3(تتماشى مع المبادئ الأساسیة له كرامة الإنسانیة

فتفجیر أسلحة نوویة في مناطق آهلة  بالسكان  یتسبب في إصابات هائلة وغیر 

تمییزیة للمدنیین وعلى ذلك یعتبر غیر قانوني ، لأن الحرب النوویة بذلك تجاوز حدود 

نصوص میثاق الأمم المتحدة الخاصة بالاستخدام المشروع للقوة اللازمة للدفاع عن النفس 

  لعناني حسام وآخرون، مرجع سابق . )1(
  المرجع نفسه.)2(
 .216 مطر عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص)3(
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حدود على استخدام القوة في تحقیق هدف عسكري محدود (الدفاع )1( 51المادة حیث تضع 

عن الأرض) ولا یمكن أن یتضمن إبادة دولة وسكانها. 

- أن الأسلحة النوویة لا یمكن السیطرة علیها حیث أن الإشاعات تنتشر في الإقلیم ولا 

تتناسب مع أي هجوم تقلیدي، بالإضافة إلى استعمالها في مناطق مأهولة یرتب آثار غیر 

تمییزیة على المدنیین وتكون النتیجة الطبیعیة لذلك إصابات لا یمكن تجنبها مما ینتهك مبدأ 

. )2(عدم قیام المحاربین بإصابة الأطراف المحایدة

إذا كان هناك سلاح یحظر لآثاره الغیر إنسانیة فیكون ذلك هو السلاح النووي، وفي 

/ ه 23وفقا للمادة الواقع فإن التفسیر الشامل لحظر استخدام السموم والغازات في الحرب 

 ینطبق كذلك على الأسلحة النوویة، كما أن حظر الأسلحة النوویة 1907من لائحة لاهاي 

یعتبر من الأمور الوثیقة الصلة بالحظر ضد المعاناة غیر الإنسانیة وفقا لما تضمنه 

المتعلقة بوسائل الحرب )3( 35/3مادته البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقیات جنیف في 

. )4(حیث حظرت استخدام وسائل في الحرب یمكن أن تسبب ضرر كبیر بالبیئة

 

لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي "  من میثاق الأمم المتحدة على أنه:51المادة تنص  )1(
للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن 
یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابیر التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن 
النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس  بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمرة من 
أحكام هذا المیثاق – من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي 

 أو إعادته إلى نصابه".
 .216 مطر عصام عبد الفتاح، مرجع سابق ، ص)2(
 بالبیئة الطبیعیة تلحقیحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال، یقصد بھا أو قد یتوقع منھا أن  "...: /35 تنص المادة )3(

 أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد..."
 .219-217 مطر عبد الفتاح، مرجع سابق، ص ص )4(
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ثانیا: رقابة الاتحاد الإفریقي (منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا). 

حرص الاتحاد الإفریقي على احتواء النزاعات المسلحة على مستوى القارة الإفریقیة 

وفرض أحكام القانون الدولي الإنساني في المیدان وهو ما نحاول معالجته من خلال ما یلي: 

قرارات الاتحاد الإفریقي بشأن رقابة القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات   -1

 المسلحة.

 من بین قرارات الاتحاد الإفریقي (المنظمة الوحدة الإفریقیة سابقا) بشأن  النزاعات 

المسلحة نذكر التالي: 

. 1963أ- النزاع الجزائري- المغربي لسنة 

 الأقصى الجزائر والمغرب    واجهت المنظمة الإفریقیة أول نزاع مسلح بین أعضائها وهما 

 بمدینة باماكو 1963 من أكتوبر 30-28حیث عقد مؤتمر قمة استثنائي خلال فترة 

قرار وقف إطلاق النار في المالیة، وتم إصدار عدة قرارات حول معالجة النزاع وكان أولها 

. )1(حیث استجاب كلا الطرفین المتنازعین لهذا القرار وتنفیذه 1963نوفمبر 

    لذلك كلفت حكومة البلدین جمعیتي الهلال الأحمر الجزائري والمغربي لتولي وضع 

ترتیبات الإفراج عن أسرى الحرب بین الطرفین، وقد حدث فعلا تبادل الأسرى بین البلدین 

 أسیر بحضور مندوبین عن الجمعیتین ومندوب اللجنة الدولیة للصلیب 433وعددهم 

. )2( في بلدة وجدة المغربیة بالقرب من الحدود الجزائریة1964 أفریل 14الأحمر بدایة 

 

مساوي أمال، التدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ) 1(
-2011القانونیة، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .215 ص2012
 .215 المرجع نفسه، ص)2(
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: 1991، 1987ب- النزاع اللیبي- التشادي 

    أدى الخلاف على الحدود بین لیبیا والتشاد على نشوب نزاع مسلح بینهما ولإیقاف هذا 

النزاع بذلت منظمة الوحدة الإفریقیة جهودها لوقف إطلاق النار بین البلدین فأصدرت إعلان 

، غیر أن الأطراف المتنازعة 11/09/1987لوقف إطلاق النار بدأ سریانه اعتبار من 

استمرت في أعمالها العدائیة وفي هذا الإطار تحولت جهود المنظمة إضافة لوقف إطلاق 

 214النار إلى إطلاق سراح الأسرى بین الطرفین وهو ما استجابت له لیبیا التي أفرجت عن 

 تحت إشراف المنظمة في حین لم تستجیب حكومة التشاد 22/09/1988أسیرا تشادیا في 

لذلك على الرغم من انتهاء الأعمال العدائیة بین الطرفین بتوقیع اتفاق الجزائر في 

 الذي نص على الإفراج على جمیع الأسرى إلى أن الأسرى لم یفرج عنهم 31/08/1989

. )1( أي بعد سقوط حكومة حسین هبري1990إلا في 

 إرسال بعثات الاتحاد الإفریقي إلى مناطق النزاع. -2

     یعد إرسال البعثات وقوات حفظ السلام اختصاص أصیل بمنظمة الأمم المتحدة غیر 

أنه أضحى من الضروري دعم المبادرات المتخذة على الصعید الإقلیمي في إفریقیا لأن 

المنظمة لا تملك الوسائل والكفاءات المطلوبة لتسویة كل المشاكل التي تظهر بالقارة وقد أكد 

بأسباب ، المعنون 1998 أفریل 13 في تقریره الصادر بتاریخ كوفي عنانهذا الموقف 

.  )2(النزاعات ونشر السلم والتنمیة المستدامة في إفریقیا

    قامت منظمة الوحدة الإفریقیة بنشر مجموعة من الملاحظین كما كان علیه الحال في 

 ، بإرسال بعثة بمهمة الحمایة وإعادة الثقة للمدنیین وأرسلت منظمة 1983بورندي في عام 

 .216  مساوي أمال، مرجع سابق، ص )1(
 .188 فخار هشام، مرجع سابق، ص )2(
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 ملاحظ عسكري في إطار مهمة الملاحظة في جزر القمر التي انتهت 27الوحدة الإفریقیة 

. )1(2002في عام 

مجلس      جاء الاتحاد الإفریقي في هذا السیاق خلفا لمنظمة الوحدة الإفریقیة فبعد إنشائه 

 ، كانت أول مهمة للاتحاد 2004 ماي 25 الذي باشر عمله بتاریخ الأمن والسلم الإفریقي

 إلى 2003 أفریل 2 بإرسال قوات تابعة لحفظ السلام في 2005الإفریقي بعد جویلیة 

بورندي لمراقبة احترام وقف إطلاق النار بین الحكومة وقبائل الهوتو في انتظار القوات 

.  )2(الأممیة

    قرر الاتحاد الإفریقي بشأن أزمة دارفور التي تعد من أخطر الأزمات التي واجهت 

الإتحاد الإفریقي  بعد إنشائه مباشرة ، إرسال قوة للحمایة بدارفور (السودان) وطلب مجلس 

 من رئیس 2004 له الذي عقد في شهر جوان 13الاجتماع رقم السلم والأمن الإفریقي في 

مفوضیة الاتحاد الإفریقي إعداد خطة شاملة لكیفیة عمل بعثة لنزع سلاح الأطراف 

 17رقم المتصارعة وإحلال السلم والأمن وتسویة الصراع في الإقلیم، وفي اجتماع المجلس 

قرر مجلس الأمن تشكیل قوة لحفظ السلم في الإقلیم  2004 أكتوبر 20الذي عقد بتاریخ 

 450 من العسكریین و2341 فردا منهم 3320 قوامها  )Amis(وارسالها سمیت بقوة 

 من المدنیین الدولیین، مدة عام واحد، وكانت أهم 26 من الشرطة المدنیة و815مراقبا و

 لوقف أطلاق باتفاقیة أنجمینا، التأكید من التزام أطراف الصراع كافة )Amis(أهداف قوة  

النار، وبناء الثقة والمساهمة في خلق بیئة آمنة في الإقلیم، لتأمین مواد الإغاثة وتوزیعها 

 .189 فخار هشام، مرجع سابق، ص )1(
 .189 المرجع نفسه، ص )2(
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وتوصیلها إلى المتضررین، وتیسیر عودة المتشردین إلى دیارهم واللاجئین إلى داخل حدود 

. )1(الإقلیم حمایة المدنیین المهددین في هذا الصراع

الفرع الثاني: رقابة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني. 

      أدى ارتفاع عدد النزاعات المسلحة خاصة منها النزاعات الداخلیة ، إلى تضاعف عدد 

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وتكثیف عملها وتضافر جهودها في سبیل إغاثة أكبر عدد 

ممكن من ضحایا تلك النزاعات ، والسهر على تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ظل 

الظروف التي تفرضها حدة تلك النزاعات في المیدان ، ومن بین المنظمات غیر الحكومیة 

العدیدة المنتشرة على الساحة الدولیة والتي عرف عملها نجاحا نذكر منظمة أطباء بلا حدود 

(الفرع الأول) المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة (الفرع الثاني) منظمة العفو الدولیة 

(الفرع الثالث). 

. أولا: رقابة منظمة أطباء بلا حدود

      تعد منظمة أطباء بلا حدود إحدى المنظمات غیر الحكومیة الناشطة والفعالة في 

مجال القانون الدولي الإنساني، ویمكننا التطرق إلى دور المنظمة في رقابة تنفیذ القانون 

الدولي الإنساني من خلال التعریف بمنظمة أطباء بلا حدود، ثم نعرج إلى التدخلات 

المیدانیة لمنظمة أطباء بلا حدود أثناء النزاعات المسلحة. 

 

 

، مجلة دمشق "دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل النزاعات وتسویتها في إفریقیا" أحطیبة محمد هیبة علي، )1(
، 629، ص ص 2011، العدد الثالث، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة دمشق، 27للعلوم القانونیة و الاقتصادیة، المجلد 

641. 
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 التعریف بمنظمة أطباء بلا حدود. -1

       تعرف منظمة أطباء بلا حدود أنها منظمة طبیة إنسانیة دولیة مهمتها الأساسیة تقدیم 

المساعدات الطبیة للذین یعانون من أزمات مختلفة في العالم، وهي مستقلة عن جمیع الدول 

والمؤسسات الحكومیة وعن جمیع التأثیرات السیاسیة والقوى الاقتصادیة والدینیة، كما أنها 

. )1(تعتمد في عملها على المتطوعین

 ویرجع تاریخ 1971 دیسمبر 21      تأسست منظمة أطباء بلا حدود في باریس بتاریخ 

 حیث قامت مجموعة من الأطباء الفرنسیین 1968 في نوفمبر بیافراإنشاءها إلى حرب 

 الذي ذهب إلى بیافرا من أجل مساعدة الجرحى، وتأثر برنار كوشنیر"والذي كان من بینهم "

هؤلاء لما شهدوه من مجازر والجوع المفروض على النیجیریین، وتوجه كوشینیر إلى جنیف 

وقام بتوجیه نداء عام من أجل حمایة حقوق الإنسان وأثناء هذا النزاع نشأت فكرة بدون 

حدود بواسطة هؤلاء الأطباء الذین أرادوا تأكید حق الضحایا في تلقي العلاج وواجبهم الطبي 

من أجل تقدیم المساعدة، وذلك بإنشاء جمعیة مستقلة عن الصلیب الأحمر وأراد هؤلاء 

الأطباء تكسیر الهدوء وعدم الخضوع إلى القیود التي تفرضها الحكومات التي تمنع أطباء 

. )2(الصلیب الأحمر من الشهادة

 

 

 

 سعد االله عمر، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، د.ط،  دار هومه، الجزائر،  )1(
 .96 ص2009

 خوني منیر، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  )2(
 .33 ، ص2011-2010الحقوق فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، الجزائر،
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- التدخلات المیدانیة لمنظمة أطباء بلا حدود أثناء النزاعات المسلحة. 2

     تدخلت منظمة أطباء بلا حدود في العدید من النزاعات المسلحة ومن بین هذه 

التدخلات نذكر منها تدخل المنظمة في الأردن، وتدخلها في إفریقیا الوسطى، وتدخلها في 

سوریا. 

أ- تدخل المنظمة في الأردن. 

     قامت منظمة أطباء بلا حدود بإدارة برنامج إقلیمي للجراحة في الأردن لفائدة مرضى 

ضحایا النزاعات في المنطقة الذین یعانون من إصابات بالغة الخطورة كما یستفید الضحایا 

من خدمات النقل والسكان في مركز إعادة التأهیل التابع للمنظمة هذا ، وقد أجرى جراحون 

 كما استفاد 2013 عملیة في سوریا والعراق وغزة سنة 1370تابعون للمنظمة أكثر من 

 لاجئ من استشارة طبیة وجراحیة في عیادة صحیة متخصصة بمستشفى 300أكثر من 

المنظمة ، وتم فتح مركز للمنظمة بالأردن لجراحة الطوارئ خاصة بجرحى الحروب ذوي 

 181الإصابات البلیغة الذین شهدوا أعنف المعارك، حیث یستقبل الفریق الطبي حوالي 

 عملیة جراحیة أسبوعیا ، كما أجرت تقییما للوضع الصحي للأطفال 330مریض یومیا و 

. )1(والأمهات الذین لا یحصلون على الرعایة الصحیة المناسبة في ظل الحروب المتكررة

ب- تدخل المنظمة في إفریقیا الوسطى. 

      شهدت إفریقیا الوسطى العدید من النزاعات المسلحة أدت إلى تدهور نظام الرعایة 

الصحیة مما حرم المدنیین من العلاج الذي یحتاجونه لمواجهة الأعراض واستجابة لهذه 

 الوغیلاالأزمة قدمت منظمة أطباء بلا حدود الرعایة الصحیة في مختلف المقاطعات منها: 

 أطلع www.msf.me.org على الموقع 2013 اطباء بلا حدود، التقریر الدولي عن انشطة منظمة أطباء بلا حدود لعام )1(
 .28/04/2017علیه بتاریخ 

94 
 

                                                           

http://www.msf.me.org/
http://www.msf.me.org/


 المنصوص الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ على العامة الرقابة آلیات: الثاني الفصل 
.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

، بحیث وفرت المنظمة رعایة طبیة لضحایا الهجمات التي قامت وباواوزیمي وندیلي كارنو

 إذ أطلقت عیادة متنقلة ودعمت فرق المنظمة مراكز ''سیلیكا''بها جماعة متمردة تدعى 

رعایة للحكومة إضافة إلى أنشطة تأمین الحصول على میاه الشرب وتحسین ظروف معیشیة 

. )1(للنازحین

ج- تدخل المنظمة في نزاع سوریا. 

 2016عام أعدت منظمة أطباء بلا حدود تقریر لتوثیق جرحى الحرب في سوریا نشرته     

 تم إدخالهم المستشفیات والعیادات التي تدعمها المنظمة في جریح154647أظهر أن  

 شخص 7009المناطق الشمالیة الغربیة والغربیة الوسطى من سوریا، كما تم توثیقها لمقتل 

 ووثقت المنظمة كذلك  حالات تدفق ٪40تراوحت نسبة الأطفال و النساء بینهم إلى 

جماعي للمصابین بعد قصف المدارس والملاعب، بحیث بلغت نسبة المصابین من النساء 

 كما شفت المنظمة في مستشفى بابا الهوى من مقاطعة إدلب ٪90- 60 والأطفال ما بین

التابع للمنظمة أن الأعراض التي على المرضى تتسق مع تعرضهم إلى عامل سام 

، كما تمكنت كذلك فرق أطباء بلا حدود من زیارة مستشفیات أخرى كغاز السارینالأعصاب 

كان یتلقى فیها ضحایا الهجوم العلاج وذكروا أن رائحة مواد التبیض الكیمیائیة تبعث من 

 ، وتدل هذه الإفادات بقوة على أن ضحایا هجوم  للكلورالمرضى ما یشیر أنهم تعرضوا 

. )2(خان شیخون تعرضوا على الأقل إلى نوعین مختلفین من العوامل الكیمیاویة

یعد أسلوب التندید والإعلان عن الانتهاكات التي تنتهجه منظمة أطباء بلا حدود، أحد     

أهم الأسالیب التي تتخذها المنظمة لرقابة تنفیذ القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات 

 .28/04/2017أطلع علیه بتاریخ   /http:/ /ar wikipedia. Org/wiki أطباء بلا حدود على الموقع الإلكتروني:  )1(
، على الموقع الرسمي للمنظمة 2016 منظمة أطباء بلا حدود، تقریر توثیق الجرحى المتعلق بحرب سوریا  )2(

www.msf.org 30/05/2017 أطلع علیه بتاریخ. 
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المسلحة، وهذا على خلاف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تلتزم في عملها بالسریة إزاء 

انتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني 

ثانیا: رقابة المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة. 

تساهم هذه المنظمة في احترام تنفیذ القانون الدولي الإنساني ولتوضیح دور هذه المنظمة في 

رقابة تنفیذ القانون الدولي الإنساني یمكننا التطرق إلى التعریف للمنظمة العالمیة للسلم 

والرعایة والإغاثة ، وكذا التدخلات المیدانیة للمنظمة. 

- التعریف بالمنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة. 1

    تعرف على أنها منظمة عالمیة إنسانیة غیر حكومیة تعمل بشراكة مع المفوضیات 

السامیة لشؤون اللاجئین والعدید من المنظمات الإنسانیة، ولها اتفاق تعاون مع منظمة أطباء 

بلا حدود ومع هیئة الإغاثة الإسلامیة والمركز الإیطالي لإغاثة اللاجئین، تأسست المنظمة 

 نتیجة لتزاید مخاطر تهدید السلم العالمي ومقرها 1999العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة سنة 

. )1(خالد خویلديبطرابلس بلیبیا شعارها نبد أسلوب الحرب لحل النزاعات ویترأسها 

- التدخلات المیدانیة للمنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة أثناء النزاعات المسلحة. 2

       استطاعت المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي 

الإنساني من خلال تدخلاتها المیدانیة نذكر منها: 

 

 

إطلع  http://ar.m.wikipedia .org المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة، تعرف على المنظمة على الموقع:  )1(
 .01/05/2017علیه بتاریخ 
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أ- تدخل المنظمة في فلسطین: 

        قامت المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة بحملة لنصرة الشعب الفلسطیني ضد 

المحتل الصهیوني وقد ساهمت في علاج حالات مرضیة، كما تقوم المنظمة بإعداد 

نشاطات خیریة كالتي نظمتها لصالح أطفال غزة، كما تقوم أیضا بزیارة میدانیة وتقوم 

المنظمة بنشاطات تبرعیة حیث قامت بالتبرع بسیارات إسعاف لجمعیات ومستشفیات في 

قطاع غزة، كما ناشدت المنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولیة بالتدخل لوقف 

الانتهاكات المؤسفة ضد الإنسانیة في القطاع والمتمثلة في حرمان أهلها من الغداء   

.  )1(والدواء

ب- تدخل المنظمة في لیبیا: 

تابعت المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة الأوضاع والممارسات اللاإنسانیة في      

الأراضي اللیبیة، بعد قصف حلف الناتو لمدن لیبیا والذي أسفر عن مقتل العدید من 

المدنیین وتدمیر المنشآت الحیویة، حیث دعت الرأي العام العالمي للضغط بكل وسائلها 

السلمیة المتاحة لاتخاذ الإجراءات الكفیلة لإیقاف هذه العملیات غیر الإنسانیة ضد الشعب 

. )2(اللیبي

 

 

 المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة، بیان صادر عن المنظمة حول ما یجري من أحداث مؤسفة في قطاع غزة  )1(
 .02/05/2017 أطلع علیه بتاریخ http :// www.icopcr.org/arabic/ ?action :detio/@id :547الفلسطیني، على الموقع:

 المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة بیان صادر عن المنظمة حول ما تتعرض له لیبیا من عدوان من قبل حلف  )2(
 أطلع علیه بتاریخ http :// www.icopcr.org/arabic/ ?action : detio/@id  :883الناتو على الموقع الإلكتروني 

02/05/2017. 
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ثالثا: رقابة منظمة العفو الدولیة. 

تعتبر منظمة العفو الدولیة من بین المنظمات غیر الحكومیة التي تؤدي وظائف     

وخدمات إنسانیة ، كما أنها تطالب باحترام تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال 

تقاریرها السنویة ، وقبل التطرق إلى وسائل المنظمة لرقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي 

الإنساني علینا أن التعریف المنظمة. 

-  التعریف بمنظمة العفو الدولیة. 1

تعتبر منظمة العفو الدولیة حركة عالمیة دیمقراطیة واستجابة دولیة لنداء ضحایا     

النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان لاسیما سجناء الرأي العام وتم إنشاءها في لندن 

. )1(1961سنة 

 '' بیتر بینسون''     تعود أسباب نشأة المنظمة إلى مبادرة أحد المحاسبین البریطانیین 

 ، حث فیها الناس 1951 ماي 28 اللندنیة بتاریخ (الأوبزیرفو)حیث نشر مقال في صحیفة 

جمیعا وفي كل مكان على ضرورة العمل بطریقة سلمیة من أجل الإفراج عن السجناء الرأي 

وهكذا تطورت هذه الدعوة وانتهت إلى انشاء المنظمة على أساس الاستقلال والحیاد بعد 

، ومن بین أهم أهدافها السعي من أجل إلغاء 1961 أكتوبر 14إقرار نظامها الأساسي في 

. )2(عقوبة الإعدام ومناهضة التعذیب وغیرها من العقوبات اللاإنسانیة

 

 

 نایت جودي یمینة، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تطویر وضمان تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل  )1(
، 2011شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .29ص
 .36 خوني منیر، مرجع سابق، ص)2(
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- وسائل منظمة العفو الدولیة لرقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني. 2

      تقوم منظمة العفو الدولیة بدور هام في التعاون مع مجموعة العمل التي تشكلها لجنة 

الأمم المتحدة لتحقیق في انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ومع المقرر الخاص 

لحالات التعذیب والمقرر الخاص لحالات الطوارئ ، حیث تقوم بإمدادهم بالتقاریر 

. )1(والمعلومات

      ترتكز هذه التقاریر على التندید بالانتهاكات التي یتعرض لها المدنیین وأسرى الحرب 

 وهو ما سنوضحه فیما یلي:

أ- التندید بالانتهاكات التي یتعرض لها المدنیین. 

 أن إسرائیل خلال حربها على 2006تقریر لها لسنة       أدانت منظمة العفو الدولیة في 

لبنان تستهدف البنیة التحتیة المدنیة للبنان ، كما أكدت المنظمة التدمیر الممنهج ضد 

 طریق بري، وأعتبرته جزءا لا 24 جسر و80المنازل و الجسور والطرقات أدى إلى تخریب 

. )2(یتجزأ من استراتیجیة عسكریة ممنهجة

 مناشدة عالمیة تطالب فیها حكومة السودان 2007تقریرها لعام      كما وجهت كذلك في 

بحمایة المدنیین من ویلات العملیات العسكریة في أدارفور، حیث أعلنت عن جملة عالمیة 

وذلك لحشد التأیید في مواجهة الانتهاكات التي یتعرض لها  "من أجل انقاذ دارفور" بعنوان

المدنیین. 

 .230 مطر عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )1(
 أطلع www.mnstg/arabic.org حول الحرب على لبنان، على الموقع 2006 منظمة العفو الدولیة، التقریر السنوي لعام  )2(

 .06/05/2017علیه بتاریخ 
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 دولة كینیا إلى ضرورة فتح حدودها أمام 2007تقریرها عام      دعت المنظمة أیضا في 

النازحین من النزاع المسلح وعدم الإرجاع القسري لللاجئین لأنه انتهاك لقانون الدولي 

. )1( الخاصة باللاجئین1951الإنساني، ودعتها لتطبیق اتفاقیات الأمم المتحدة لعام 

 لمدینة حلب السوریة في بدایة شهر بزیارة لتقصي الحقائق     كما قامت المنظمة أیضا 

 مدنیا، ممن 80 هجوما قتل فیه ما یزید عن 30 تقصت المنظمة أثناءها نحو 2011أوت 

لا یشاركون بصورة مباشرة في الأعمال العدائیة، وقد وقفوا مندبوا المنظمة على استخدام 

. )2(الأطراف المتنازعة المدنیین كذروع بشریة

ب- التندید بالانتهاكات التي یتعرض لها أسرى الحرب. 

     دعت منظمة العفو الدولیة الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ضرورة تطبیق قواعد القانون 

معتقل الدولي الإنساني، وذلك بتوفیر الحمایة الكافیة لأسرى الحرب الذین تم الزج بهم في "

 وقد قامت المنظمة بحملة عالمیة للمطالبة بإغلاق المعتقل والإفراج عن كافة غوانتانامو"

. )3(2012المعتقلین، وهذا ما حدث نوعا ما سنة 

 2003العدوان على العراق في     دعت منظمة العفو الدولیة كذلك دول التحالف أثناء 

أبو لضرورة تطبیق القانون الدولي الإنساني، ونددت بالخروقات التي حدثت في سجن 

، وقد أكدت المنظمة بضرورة توفیر جمیع شروط المحاكمة العادلة لهؤلاء الأسرى  )4(غریب

 حول الحرب في السودان وكینیا، الموقع السابق، أطلع علیه بتاریخ 2007 منظمة العفو الدولیة، التقاریر السنویة لعام  )1(
06/05/2017. 

، المدنیون یدفعون الثمن في المعركة على حلب على الموقع 2011 منظمة العفو الدولیة، التقریر السنوي للمنظمة لعام  )2(
 .06/05/2017الإلكتروني السابق أطلع علیه بتاریخ 

، حول المعتقلین في غونتناموا، مرجع سابق، أطلع علیه 2015 منظمة العفو الدولیة، التقریر السنوي لمنظمة لعام )3(
 .07/05/2017بتاریخ 

 ، حول الحرب في العراق، مرجع سابق.2005 منظمة العفو الدولیة، التقریر السنوي لعام )4(
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والمساجین، فقد لاحظت المنظمة وقوع حالات التعذیب وغیرها من المعاملة القاسیة والسیئة 

 بلد، بالإضافة 90 بلد، وحدوث محاكمات غیر جائزة فیما لا یقل عن 111فیما لا یقل عن 

. )1( بلدا98إلى احتجاز سجناء الرأي ما یقل عن 

    تقوم كذلك منظمة العفو الدولیة على غرار منظمة أطباء بلا حدود وعلى عكس 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتندید والتشهیر بالانتهاكات التي ترتكب في حق ضحایا 

النزاعات المسلحة، فقد أكدت المنظمة بالفضائح المرتكبة  في یوغسلافیا وكذلك رواندا، كما 

. )2(لم تصمت أمام السیاسة التي انتهجتها السلطة العراقیة في القضاء على الأكراد

المطلب الثاني: رقابة اللجان الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني. 

وجدت في العدید من الدول لجان وطنیة معنیة بتنفیذ القانون الدولي الإنساني وهذا وقع 

إلزاما على الدول نتیجة المصادقة على اتفاقیة جنیف وبروتوكولها الإضافي الأول، وللإلمام 

بالموضوع ارتأینا التطرق إلى تنظیم اللجان الوطنیة (فرع أول) والتعرض إلى اللجنة الوطنیة 

الجزائریة للقانون الدولي الإنساني (فرع ثاني)  

الفرع الأول: تنظیم اللجان الوطنیة. 

نتناول في هذا الفرع الأحكام الخاصة باللجان الوطنیة (أولا) وظائف اللجان الوطنیة 

(ثانیا)، طرق عمل اللجان الوطنیة (ثالثا). 

أولا: الاحكام الخاصة باللجان الوطنیة. 

 للجان الوطنیة أحكام خاصة عدیدة ویمكننا ذكرها أهمها فیما یلي:

، حول أسرى الحرب في العراق في سجن غونتاناموا، على الموقع 2005 منظمة العفو الدولیة، التقریر السنوي لعام )1(
 .09/05/2017الرسمي للمنظمة المذكور سابقا، أطلع علیه بتاریخ 

 .30 نایت جودي یمینة، مرجع سابق، ص)2(

101 
 

                                                           



 المنصوص الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ على العامة الرقابة آلیات: الثاني الفصل 
.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

. - طبیعة اللجان الوطنیة1

      تعتبر اللجان الوطنیة أجهزة استشاریة للسلطات العامة للدولة، هدفها ترقیة القانون 

الدولي الإنساني وتسهیل تحقیقه وتنفیذه والعمل على ذلك وتتمثل مهامها في نشره على كافة 

المستویات كما تقیم هذه اللجنة لقاءات تشاور بینها من أجل التنسیق و التكامل  وقد تم أول 

، وتم إنشاء نظام عمل هذه اللجان 2002إجتماع عالمي لهذه اللجان في جنیف في مارس 

في إجتماع الخبراء حول اللجان وبقیة الأجهزة الوطنیة العاملة في إطار القانون الدولي 

 وبمشاركة المصالح الاستشاریة التابعة إلى 1996 أكتوبر 25 و23الإنساني بجنیف بین 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وانتهى هذا الاجتماع باعتماد مذكرة خاصة باللجان الوطنیة 

في وثیقة تحت عنوان المبادئ المتعلقة بنظام وعمل الأجهزة الوطنیة من أجل القانون الدولي 

الإنساني، والتي أصبحت فیما بعد تسمى بالمبادئ المسیرة والتي تهدف إلى مساعدة الدول 

التي ترید إنشاء مثل هذه الأجهزة الوطنیة مع العمل على التنسیق بین  مختلف الأجهزة 

 )1(العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.

- تشكیل اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني. 2

تعتبر اللجان الوطنیة أجهزة جماعیة ، وعلیه فإن فعالیتها تتوقف على الأعضاء 

المشكلین لها الذین یتمتعون بالقدرة المعرفیة والإرادیة في العمل، بالإضافة إلى النیة 

، وعادة ما تتكون اللجان الوطنیة من ممثلي الوزارات )2(والتخصص والتجربة والتفرغ للمهنة

 الجمعیات الوطنیة والهلال الأحمر مثل:والجهات ذات  الصلة بالقانون الدولي الإنساني 

 .78، 77، ص ص2011 عمیمر نعیمة، ضمانات الحقوق والحریات الأساسیة، كلیة الحقوق، د.ط، الجزائر، )1(
(2) Pierre marie dupuy, droit international public, Dalloz paris, 2006 ,p 104. 
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 وكذلك یتعین أن تضم اللجان ممثلین عن وزارات الدفاع والخارجیة )1(والصلیب الأحمر

والداخلیة والعدل والمالیة والتعلیم والثقافة ووزارات أخرى ، بالإضافة إلى ذلك فإن ممثلي 

اللجان التشریعیة والقضائیة وهیئة أركان القوات المسلحة قد یساهمون في عمل اللجان  

وعلى اللجنة أن تخطط لتلقي الدعم من جانب المتخصصین من ذوي المعرفة بالقانون 

الدولي الإنساني بالجماعات وخاصة كلیات الحقوق والمنظمات الإنسانیة، وربما لاحقا 

 )2(وسائل الإعلام المرئي والسمعي.

 - هیكل اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني.3

      لا تحتاج اللجان الوطنیة للقانون الإنساني بنیة محددة ، بل تعتمد إجراءات إنشاءها 

على بنیة الدولة، والإجراءات الإداریة المعتمد بها داخلیا  ، تكون للسلطة التنفیذیة صلاحیة 

. )3(إنشاء مثل هذه الهیئة

- موارد اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني: 4

تلعب الموارد المادیة والبشریة والمالیة دورا هاما في تقییم نشاط اللجان الوطنیة وفي 

فعالیتها مع أنها لا تتطلب موارد ضخمة وجبارة ودلك من خلال: 

أ- تمتع اللجان بالمعلومات الضروریة لعملها. 

    یجب على اللجان متابعة كل ما یتعلق من جدید في مجال القانون الدولي الإنساني 

وتوفیر هذه المعلومات لأعضائها، وعند الضرورة یمكن لها توفیر تكوین خاص لذلك أو 

، 2015، الجزائر، هحوبه عبد القادر، الجهود الوطنیة والدولیة لانفاد قواعد القانون الدولي الإنساني، د.ط، دار هوم) 1(
 .75ص

 ، على الموقع الإلكتروني: "اللجان الوطنیة  لتنفیذ القانون الدولي الإنساني" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، )2(
www.icrc.org  06/06/2017 أطلع علیه بتاریخ 

 مرجع نفسه.ال )3(
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دروس متخصصة من طرف أجهزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو من طرف السلطات 

الوطنیة أو غیرهما، كما یجب أن تتوفر لدى الأطراف الجدد كل المعلومات السابقة في 

اللجنة وفیما یتعلق بعملها وسیرها ولهذا الغرض یمكن إنشاء وظیفة إعلامیة وتكوینیة 

. )1(خاصة

ب- تمكین اللجان الوطنیة من التصرف بمیزانیة. 

     تحتاج اللجان الوطنیة إلى موارد مالیة من أجل تسییر عملها وإدارة شؤونها بالإضافة 

إلى وسائل عملها من مكاتب ومقرات ووثائق ووسائل اتصال وعلى اللجنة توظیف مواردها 

البشریة بشكل فعلي وذلك عن طریق توزیع المهام وضبطها وتحدید صلاحیتها وواجبات كل 

ممثل ومن أجل تنشیط عملها في إطار الملتقیات والندوات، واللجنة  أن تحصل على موارد 

. )2(خارجیة خاصة أو مساهمین خواص من جامعات أو جمعیات

ثانیا: وظائف اللجنة الوطنیة وخصائصها. 

    تقوم اللجان الوطنیة بمجموعة من المهام لضمان التطبیق الفعال للقانون الدولي 

الإنساني على الصعید الوطني، كما تتمتع بمجموعة من الخصائص وهو ما سنوجزه فیما 

یلي: 

 - وظائف اللجان الوطنیة.1

     یشمل اختصاص اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني كل ما یتعلق بالقانون الدولي 

الإنساني ، فتقوم بتقدیم المشورة والدعم للحكومات بشأن التصدیق على المعاهدات المتعلقة 

بالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إلیها ، وتقوم كذلك بتقییم القوانین الوطنیة فیما یتعلق 

 .80 عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص )1(
(2) Jean françois renucci, traité de droit européen des droit de l’homme, LCDJ,paris 2007,p 65. 
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بالالتزامات المنشئة بفعل الصكوك الإنسانیة كما تقوم باقتراح التدابیر التنفیذیة لهذا القانون 

. )1(ونشره

   -خصائص اللجان الوطنیة2

     یتعین أن تحدد الدولة الشكل التنظیمي للجنة الوطنیة وأهدافها عند إنشاءها غیر أنه لما 

كانت مهمة اللجنة تتمثل في تشجیع القانون الدولي الإنساني فإنه یتعین علیها التمتع 

بخصائص ، أهمها أن تكون في وضع یمكنها من تقییم القانون الوطني القائم بشأن 

الالتزامات النابعة من الاتفاقیات وبروتوكولیها وغیرها من صكوك القانون الدولي الإنساني  

وتقدیم توصیات ترمي إلى دفع عملیة تنفیذ القانون الإنساني قدما ومراقبة وكفالة تطبیقه، وقد 

یتاح لها ذلك من خلال اقتراح قانون جدید أو إدخال تعدیلات على القانون المعمول به 

وتنسیق عملیة اصدار اللوائح الإداریة والعنایة بمضمونها فضلا عن المساعدة على تفسیر 

. )2(القواعد الإنسانیة وتطبیقها

 یتعین قیام اللجنة بدور مهم في تشجیع نشر القانون الدولي الإنساني ویجب أن تكون قادرة 

على إعداد الدراسات واقتراح الأنشطة و المساعدة على نشره، و بالتالي أن تكون اللجنة 

على صلة بتدریس القانون الدولي الإنساني داخل القوات المسلحة وفي مختلف أنظمة  

.  )3(التعلیم فضلا عن نشر مفاهیمه بین مجمل السكان

 

 

 علیوة سلیم، حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون دولي )1(

 .151، ص2010-2009إنساني، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 ، مرجع سابق.اللجان الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، " )2(
  المرجع نفسه. )3(
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ثالثا: طرق عمل اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني. 

     تتمیز اللجان الوطنیة بطریقة عمل واضحة ومناسبة لأجل تحقیق أهدافها ، فكلما كانت 

طریقتها جیدة كانت النتیجة وكلما كان عملها نزیها كلما اعتمد على خبرتها وتقاریرها لذلك 

نتطرق إلى دراسة طرق عملها كما یلي: 

- تحدید التدابیر الواجب اتخاذها على المستوى الوطني. 1

      تتمثل أول خطوة للجان الوطنیة في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في وضع 

تقریر شامل عن وضعیة القانون الدولي الإنساني الوطني، وهي بمثابة دراسة لمدى التماثل 

القائم بین القانون الدولي والوطني في مجال القانون الإنساني، حیث تساعد هذه الدراسة 

على تحدید الأولویات الواجب متابعتها، ویمكن استشارة الأقسام الاستشاریة للجنة الدولیة في 

مجال وضع هذه الطرق والأسالیب من حیث وضع العلاقة بین القانونین والآلیات المتبعة 

في مجال تنفیذ القانون الدولي الإنساني، كالتشریعات الضروریة لكل نوع من مواضیع هذا 

القانون وتساعده هذه الدراسة على إقامة برنامج عمل دائم للجنة ومتابعها دوریا، كما یجب 

أن تطرح علانیة لمعرفة الجمهور أو للتعرف علیها من طرف بعض الجهات وذلك بموافقة 

اللجنة إذا كانت الدراسة تتطلب السریة من أجل الفعالیة، ومن أجل دراسة الملائمة بین 

 )1(القانون الوطني للدولة والواجبات الملقاة علیها في إطار القانون الدولي الإنساني.

      ومن أهم ما تتضمنه هذه الوثیقة أهم القواعد التشریعیة والتنظیمیة في مجال القانون 

 حمایة الشارات، مكافحة الجرائم، الضمانات القضائیة، حمایة المدنیین  مثل:الدولي الإنساني 

تعیین الهیاكل المكلفة و العاملة في مجال الحمایة والمساعدة، التخطیط العسكري البعید عن 

المنشآت والأهداف المدنیة والتحقق من شرعیة الأسلحة ، وفي آخر هذه الدراسة یمكن للجنة 

  .80عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص) 1(
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إبداء ملخص وتوصیات بخصوص التدابیر الواجب إتخاذها والإشارة إلى أهم المواثیق 

 )1(والقوانین المتعمد علیها.

 - تحدید الأولویات والأهداف.2

     یكون ذلك ضمن نشاط اللجنة عن طریق مخطط عمل، ویتم استناد الدراسة الخاصة 

بالملائمة التي من خلالها تحدد اللجنة المواضیع الواجب التعامل معها أو تحقیقها بحیث 

تصبح هذه المواضیع أولویات لدى اللجنة وأهداف واجبة التحقیق والتنفیذ، كما تحدد أهداف 

اللجان الوطنیة في المشاركة في الاتفاقیات من أجل تمكین ودفع الدولة على إبرامها ودراسة 

جدیة التحفظ واعتماد تدابیر تنفیذیة في مجال تنفیذ القانون الدولي الإنساني ومتابعة تطورات 

القانون الدولي الإنساني وطنیا ودولیا والعمل على تقدیم المشورة للحكومات وتذكیر الدول 

 )2(بضرورة احترام تطبیق القواعد الإنسانیة.

 - اعتماد وثیقة عمل.3

     تقوم اللجان الوطنیة للقانون الإنساني باعتماد نظرة موضوعیة شاملة تعبر بمثابة وثیقة 

عمل مرتبطة ببرنامج نشاط عملها عن طریق وثیقة عمل تقوم اللجان من خلالها العمل على  

تغطیة النقص الوارد في أهدافها مع تقدیم اقتراحات للدولة حول التنفیذ، كما تقوم بتحدید 

السلطات والجهات الموكل إلیها القیام بهذا العمل، وتتخذ اللجان في عملها كل الوسائل 

المعتمدة دولیا في القانون الإنساني دون منع إمكانیة مشاركة الأجهزة الأخرى المختصة في 

نفس المهام ، و تقوم اللجان باعتماد وثیقة عمل ترتبط بموضوع معین أو أكثر من وثیقة 

تباشر العمل ضمن العدید من المواضیع مؤرخة ومرقمة ومتضمنة لمجموعة من المعلومات 

الخاصة بسیر العمل انطلاقا من الحالة الموجودة فیها المسألة ومرورا بالاقتراحات حول 

 .81 عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص)1(
  .82، 81 المرجع نفسه، ص ص)2(
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التدابیر الواجب اتخاذها وتحویلها إلى السلطة المختصة، بالإضافة إلى تحدید المتابعة في 

 )1(العمل وكل المصاریف الواردة لتحقیق العمل والسلطة المعنیة بها.

الفرع الثاني: اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الدولي الإنساني. 

 إلى العمل والتحضیر لإنشاء لجنة وطنیة استشاریة 1996     بادرت الجزائر منذ سنة 

مهمتها تقدیم الإستشارة والدراسات والتوقعات المتعلقة بتنفیذ القانون الدولي الإنساني في 

الجزائر، وعلیه نقوم بدراسة لجنة القانون الدولي الإنساني الجزائریة  كمثال عن اللجان 

الوطنیة من خلال التطرق إلى نشأة اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الدولي الإنساني (أولا) 

تعریف اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني (ثانیا) وتشكیلة اللجنة الوطنیة للقانون الدولي 

الإنساني (ثالثا) وأخیرا أهداف وصلاحیات اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الانساني (رابعا). 

أولا: نشأة اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الدولي الإنساني. 

     ارتبطت فكرة إنشاء اللجنة في البدایة بانضمام الجزائر إلى البروتوكولین الإضافیین 

مرسوما رئاسیا ، حیث أصدر رئیس الجمهوریة الجزائریة 1977لإتفاقیات جنیف لعام 

 تحت رقم 1989 ماي 16یتضمن إجراءات الإنضمام إلى البروتوكولین وذلك في 

68/89 .

      بقیت الأمور على هذا الوضع في إطار الدراسات والمشاورات بین الجهات التنفیذیة 

 183/08رقم ، تحت 2008المختلفة لغایة إصدار رئیس الجمهوریة مرسوم رئاسي بتاریخ 

، وهكذا تم إنشاء هذه اللجنة "إنشاء لجنة وطنیة للقانون الدولي الإنساني"الذي ینص على 

، كما یعتبر هذا بمثابة الموافقة الرئیسیة على إنشاء هذه اللجنة وعلى 2008وفقا لمرسوم 

.83، 82 عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص ص (1)  
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تحدید مهامها وأعضائها وتشكیلتها التي تأكدت ضمن نظامها الداخلي الذي تبناه أعضاء 

 )1(.2008 سبتمبر 10اللجنة في أول اجتماع لها بتاریخ 

 2008 سبتمبر 07    نصبت هذه اللجنة من طرف وزیر العدل بمقر الوزارة المعنیة بتاریخ 

 )2(كما تمت الإشارة عند التنصیب إلى أن ستبدأ عملها مباشرة.

 الذي تبنى هذه الهیئة 16   فبإنشاء هذه اللجنة الوطنیة رسمیا تصبح الجزائر البلد العربي 

 من حیث الإنشاء والعمل بالجنة 87 البلد في مجال القانون الدولي الانساني وهو

 )3(.الوطنیة

ثانیا : تعریف اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الدولي الإنساني. 

    تعد اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني هیئة استشاریة للسلطات الحكومیة مهمتها 

التشجیع والعمل على تطبیق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أثناء النزاعات 

المسلحة، بالإضافة إلى أنها مكلفة بالقیام بالدراسات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وهي 

 )4(جهاز دائم للتوجیه والمساعدة والنشر الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

ثالثا : تشكیل اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الإنساني ونظام سیرها. 

 ممثل 24      تتكون اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني التي یترأسها وزیر العدل من 

 عشرة ممثلا عن وزارات مختلفة وكممثلین من هیئات العمومیة التابعة للدولة 19من بینهم 

التي لها علاقة واهتمام بالقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في المدیریة العامة للأمن 

.86 عمیمر نعیمة، مرجع سابق، ص (1)  
، المتضمن إحداث 2008 جوان 4 المؤرخ في 163-08 من المرسوم الرئاسي رقم 1المادة للمزید من التفصیل انظر )2(

  .2008 جوان 4، الصادرة في 29، العدد  ج ر.ج. اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني، ج.

.  86عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ،  (3)  

  .163- 08 من المرسوم الرئاسي رقم 02 المادة للمزید من التفصیل انظر )4(
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الوطني، وقیادة الدرك الوطني، الهلال الأحمر الجزائري الكشافة الإسلامیة الجزائریة، اللجنة 

 )1(الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها.

 سنوات قابلیة لتجدید 03    ویتم تعین أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزیر العدل لمدة 

بناءا على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها، كما یتم اقتراح ممثلي القطاعات الوزاریة من 

 )2(بین أصحاب الوظائف العلیا.

     تجتمع اللجنة مرتین في السنة في دورة عادیة ، كما یمكنها أن تجتمع في دورة 

استثنائیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ویبلغ جدول أعمال الاجتماعات إلى كل عضو من 

اللجنة في أجل أقصاه ثمانیة أیام قبل التاریخ المحدد للاجتماع، بحیث تجتمع اللجنة بمقر 

وزارة العدل ، إذ یمكن للجنة أن تشكل مجموعات عمل لإنجاز دراسات حول مواضیع ذات 

الصلة بمهامها بمعنى القیام بدراسات حول تطبیق القانون الدولي الإنساني، وفي ذلك صرح 

أحد أعضاء اللجنة خلال ندوة نظمتها في منتدى المجاهد بمناسبة مرور سنة على إنشائها 

لجنة التعاون بأن اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني مقسمة إلى أربع مجموعات : 

 )3(.الدولي والإعلام والتربیة والتشریع ، كما تزود بأمانة عامة

رابعا : أهداف وصلاحیات اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الدولي الإنساني  

    تسعى اللجنة من خلال أجهزتها إلى تحقیق عدة أهداف كما یخول إلیها القیام بعدة 

صلاحیات ومهام من أجل ترقیة القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني والإقلیمي 

وهو ما تطرقنا له فیما یلي: 

 .163- 08 من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة للمزید من التفصیل انظر  )1(
  .163- 08 من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة  للمزید من التفصیل انظر )2(
، مجلة جیل لحقوق الإنسان ، دور اللجنة الوطنیة في تفعیل ونشر القانون الدولي الإنساني في الجزائر" براهیمي زینة، ")3(

    .113ص   ،2014جامعة اریس الأمریكیة، لبنان
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- أهداف اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني 1

تتمثل أهداف اللجنة في إتجاهین هما العمل من أجل القانون الدولي الإنساني والعمل من 

أجل الجزائر، وتقوم اللجنة بدور هام في إطار ترقیة وتقویة تنفیذ قواعد القانون الدولي 

الإنساني من جهة  وتساهم أیضا في حل الأوضاع المأساویة التي تعاني منها الإنسانیة في 

بعض الدول العربیة خاصة العراق وفلسطین والصومال. 

    أضاف الوزیر أن هدف اللجنة یتمثل في المشاركة في حل الأوضاع القائمة والقضاء 

على كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان واحترام الجزائر للقواعد الإنسانیة. 

 تعمل اللجنة كذلك من جهة أخرى على إبراز جهود الجزائر في مجال تنفیذ وتطبیق القانون 

الإنساني ( تنفیذیا وتشریعیا)، كما تهدف اللجنة إلى إبراز دور الجزائر على المستوى 

الإقلیمي والدولي في موضوع القانون الإنساني عن طریق علاقات باللجان الوطنیة المختلفة. 

وتأكد اللجنة على التزامات الجزائر الدولیة والإقلیمیة بتطبیق قواعد القانون الدولي 

 )1(الإنساني.

- صلاحیات اللجنة الوطنیة الجزائریة للقانون الدولي الإنساني: 2

      من أجل تحقیق هدف ترقیة القانون الدولي كلفت اللجنة بتقدیم الاتفاقیات والمعاهدات 

الدولیة المتعلقة بموضوع القانون الدولي الإنساني من أجل اعتمادها، كما لها أن تقترح 

التدابیر الضروریة والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ملائمة القانون الوطني مع قواعد 

القانون الدولي الإنساني ، كما تقوم اللجنة بدراسات وتحضیر لقاءات وأعمال من أجل تقییم 

.87 عمیمر نعیمة ، مرجع سابق ، ص  (1)  
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مختلف القوانین الخاصة بالإنسانیة ، كما لها أن تقدم إقتراحات حول تبني قواعد وطنیة في 

 )1(القانون الدولي الإنساني.

    تعمل اللجنة كذلك في إطار العدید من المهام والصلاحیات الأخرى المتعلقة بالعلاقات 

الدولیة، وبالمنظمات الدولیة، واللجان الوطنیة التابعة للدول الأخرى، فهي تعمل على ترقیة 

وتشجیع وتثبیت التعاون بین هذه الهیئات وكذلك على تحقیق التبادل بینهما فیما یتعلق 

بالتجارب والخبرات مع هذه المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة، بالإضافة إلى أنها تقدم  

تبادلا للمعلومات حول تطور مسار القانون الدولي الإنساني بین اللجان الوطنیة المختلفة 

 )2(الجهویة والدولیة، وهي مكلفة بدفع وتقویة التعاون الإقلیمي مع هذه اللجان الوطنیة.

    تلعب اللجنة دور الوسیط الإعلامي فیما تحققه الجزائر من تقدم في القانون الدولي 

الإنساني ، ومن نتائج إیجابیة أمام الرأي العالمي، كما تباشر اللجنة في إطار عملها الداخلي 

صلاحیات مرتبطة بمهامها وهي المتعلقة بالقیام بدراسات وعملیات تقییم ضروریة لمباشرة 

مهامها، ومن أجل تقییم نشاطها فهي مكلفة بتقدیم تقریر سنوي عن طریق رئیسها إلى رئیس 

الجمهوریة یتضمن تفصیلا لكل النشاطات التي مارستها ولكل النتائج التي أحرزتها ، ولنفس 

الهدف تقوم اللجنة بنشاطات مختلفة كتنظیم لقاءات وملتقیات ومؤتمرات حول موضوع 

 )3(القانون الدولي الإنساني.

 

 

 

 .163-08 من المرسوم الرئاسي 3المادة  للمزید من التفصیل انظر )1(
  .163-08 من المرسوم الرئاسي 6-5 الفقرة 3المادة  للمزید من التفصیل )2(
  .163-08 من المرسوم الرئاسي 11المادة  للمزید من التفصیل انظر  )3(
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 الإنساني الدولي القانون لأحكام الدولیة الجنائیة المحاكم رقابة: الثاني المبحث

 معظم فشلت وقد اللاإنسانیة، والجرائم المجازر من رهیب بحصار 1.الع. الح انتهت

. الح أعقاب في أنشأت التي الأمم عصبة بدورها أهدافها، في أنذاك المبرمة السلام اتفاقیات

 ما سرعان خطرها، حدة من التقلیل الأقل على أو الحرب نشوب منع في تنجح لم ،1.الع

 أخمدت إن ما والیابس، الأخضر أكلت والتي 2. الع. الح مجازر وقع على العالم استفاق

 استخلاف فتم الدولي، القانون مسار في كبیرة أهمیة ذو مرحلة هناك كانت الحرب، نار

. الدولیین والسلم الأمن تحقیق إلى الأخیرة هادفة المتحدة الأمم بهیئة الأمم عصبة

 وكانت الحرب جرائم مرتكبي محاكمة إلى 2.الع. الح نهایة بعد الدولي المجتمع نادى 

 المجتمع نداءات نجحت وقد للفرد، الجنائیة المسؤولیة فكرة لتكریس الحقیقیة الإنطلاقة هاته

 على عملت دولیة، جنائیة محاكم استحداث إلى المتحدة الأمم منظمة من وبإیعاز الدولي

 الجنائیة المسؤولیة مبدأ المحاكم هاته كرست وقد الإنساني، الدولي القانون تطبیق رقابة

. الأربعة جنیف اتفاقیات به جاءت والذي للفرد الدولیة

 دولیة جنائیة محاكم شقین إلى الدولیة الجنائیة المحاكم نشأة مراحل تقسیم یمكننا 

 في جاءت دولیة جنائیة ومحكمة ،)الأول المطلب (المؤقت الدولي القضاء ظل في جاءت

). الثاني المطلب (الدائم الدولي القضاء ظل

 ظل في الإنساني الدولي القانون لأحكام الدولیة الجنائیة المحاكم رقابة: الأول المطلب

 المؤقت الدولي القضاء

 مما الإنساني، الدولي القانون انتهاكات لأفضع بارتكاب العالمیتین الحربین انتهت 

. الع. الح كانت فإذا الإنتهاكات، هاته مرتكبي لمحاكمة جنائیة محاكم إنشاء الأمر استوجب

 الانتهاكات مرتكبي ضد الفردیة الجنائیة الدولیة المسؤولیة فكرة تحریك بدایة نقطة هي 2
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 الإنطلاق نقطة باعتبارها 2.الع. الح بعد ما فترة على هذا مطلبنا في فنركز الجسیمة،

 وقد جنائي، دولي قضاء دعائم وإرساء الفردیة الجنائیة المسؤولیة مبدأ تكریس نحو الحقیقیة

 2.الع. الح بعد أنشئتا منهما اثنتان مؤقتة، جنائیة محاكم أربعة وتشكیل إنشاء فتم فعلا حدث

). الثاني الفرع ( الباردة الحرب بعد أنشئتا واثنتان ،)الأول الفرع(

 الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم رقابة: الأول الفرع

 في لندن اتفاقیة إنشاء تم ، 2.الع. الح مجرمي كبار محاكمة لفكرة تكریسا 

 تصریح وتنفیذ إعتماد تم ثم ،)أولا (نورمبورغ بمحكمة الملحقة واللائحة ،08/08/1945

 لقوات العام القائد قبل من 19/01/1946 في الصادر الخاص الإعلان خلال من بوتسدام

). ثانیا (الأقصى الشرق في الحرب جرائم مرتكبي بمحاكمة والقاضي الیابان في الحلفاء

 لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة رقابة: أولا

 إنشاء على نورمبورغ لمحكمة الأساسي النظام من والثانیة الأولى المادتین نصت 

 تبیان وكذا جغرافي، موقع لجرائمهم لیس الحرب مجرمي لمحاكمة دولیة عسكریة محكمة

 ثم لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیلة إلى نتعرض ووظائفها، اختصاصاتها

 المحكمة لهاته العملیة للتطبیقات نعرج ثم لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات

. لنورمبورغ الدولیة الجنائیة للمحكمة الموجهة الانتقادات بعض إلى وأخیرا

: لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیلة- 1

 الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیل أن إلى لندن اتفاقیة من الثانیة المادة أشارت

 جزء تعتبر والتي بالاتفاقیة، الملحقة اللائحة علیها نصت وسلطتها واختصاصاتها لنورمبورغ،

 المحكمة تشكیل مسألة هي به عنیت ما أول الملحقة اللائحة أن نجد وبالفعل منها، یتجزأ لا

 :التالي النحو على جاءت والتي
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 القضاة هیئة- أ

 للمحكمة الأساسي النظام من 02 المادة حسب نورمبورغ محكمة قضاة هیئة تتشكل 

 الأصلي محل الاحتیاطي العضو یحل أن على احتیاطیین، وأربعة أصلیین قضاة أربعة من

 تساوي قاعدة على )1(المحكمة تقوم أن على الأسباب، من سبب لأي الثاني غیاب حالة في

 )2(.التمثیل

 من له ونائب قاضي تعیین الاتفاقیة على  الموقعة الأربعة الدول من دولة كل تتولى

 أعضاء أربعة وهو ألا النصاب باكتمال إلا صحیحا یعتبر لا المحكمة وحكم مواطنیها، بین

 ویمكن القضاة جمیع قبل من انتخابه فیتم المحكمة رئیس أما احتیاطیین، أو أصلیین سواء

 )3(.القضاة من ثلاث بموافقة مكانه أخر إحلال

 الإدعاء لجنة- ب

 من عدد یساعدهم الأربعة، الدول من دولة لكل ممثل من المحكمة إدعاء لجنة تتكون

 بمفرده منهم مدع كل یقوم المحكمة، أمام الإدعاء دور بمباشرة جمیعا ویقومون المختصین،

 العامة النیابة بدور والقیام الاتهام تقریر إعداد ثم الشهود واستجواب جمیعها، الأدلة بفحص

 بشكل الحرب مجرمي تحدید ثم لإقرارها، مجتمعة الادعاء لجنة إلى التقاریر مختلف تقدم

 . )4(الدعاوى إحالة بعدا لمحاكمتهم تمهیدا نهائي

 تشكلت المحكمة من القاضي الأمریكي "بیدل" والانجلیزي "لووانس" والفقیه الفرنسي " دي فایر"، والروسي " فیكتشو"، )1(
 .124وتولى رئاستها القاضي الانجلیزي "السیر جو فري لورانس"، راجع بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص 

  .124المرجع نفسه، ص )2(
  .124المرجع نفسه ، ص )3(
  .125المرجع نفسه ، ص )4(
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 )1(.المحاكمة بإجراءات ذلك بعد المحكمة قامت

. الإداریة الهیئة- جـ

 المحكمة دیوان على ویشرف المحكمة تعینه للمحكمة، العام السكرتیر الهیئة هذه تضم

 للمحكمة عام مراقب القضاة، سر أمناء مساعدون، منهم ولكل سكرثیریین أربعة یساعده

 إلى أضف الفوریة، بالترجمة المكلفون الموظفون المحكمة، حاجب للمحكمة، محاضر كاتب

 )2(.أسطوانات على المرافعات بتسجیل مكلفون موظفون

. لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات- 2

 من  13 إلى 6 من المواد في لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص حدد

: كالتالي نوجزها الأساسي نظامها

  :الموضوعي الاختصاص -أ

 في بالنظر اختصاصها على لنورمبورغ لمحكمة الأساسي النظام من 06 المادة نصت

: التالیة الجرائم

 من اللائحة على عدد من الضمانات التي یتمتع 16 فیما یخص إجراءات المحاكمة أمام محكمة نورمبررغ نصت المادة )1(
بها المتهمین حتى یتمكنوا من ممارسة حق الدفاع عن نفسهم، نذكر منهم: أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي 

تبین التهم وأدلة ثبوتها، وان تكون الاستجوابات والمحاكمة باللغة التي یفهمها المتهم، حق الدفاع الشخصي...إلخ، أضافت 
 مجموع سلطات المحكمة نذكر منها: استدعاء الشهود للمثول أمامها والإدلاء بشهادتهم وتوجیه الأسئلة لهم 17المادة 

إضافة إلى تحلیف الشهود قبل سماع شهادتهم، استجواب المتهمین...الخ، راجع: بومعزة منى، دور القضاء الدولي الجنائي 
في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر التخصص قانون الدولي إنساني، جامعة باجي 

 .10، 9، ص ص2009، 2008مختار، عنابة، السنة الجامعیة 
 القهوجي على عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى  )2(

 .234، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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 مخالفة حربا مباشرة أو إثارة أو التقصیر أو القیام به یقصد :السلام ضد الجرائم -

 مؤامرة أو عام مخطط في المساهمة أو الدولیة، المواثیق أو الاتفاقیات أو للمعاهدات

 )1(.السابقة الأفعال ارتكاب بقصد

 الإبعاد الاسترقاق، الإبادة، العمدي، للقتل فعل كل بأنها تعرف: الإنسانیة ضد الجرائم -

 دینیة أو عنصریة أو سیاسیة لأسباب المدنیین السكان ضد ترتكب التي والإضطهادات

 )2(.بها مرتبطة أو المحكمة اختصاص في داخل لجریمة بالتبعیة أثنائها أو الحرب قبل

 الترحیل المعاملة سوء القتل، منها الحرب وأعراف قوانین مخالفة في تتمثل: الحرب جرائم- 

 في الأشخاص أو الحرب أسرى معاملة إساءة أو قتل الشاقة، الأعمال معسكرات، إلى

 )3(.الخ...الرهائن قتل البحار،

: الشخصي الإختصاص- ب

 لمحكمة لنورمبورغ محكمة اختصاص على المحكمة نظام من 06 لمادةا ذكرت

 مؤامرة أو خطة في والمشتركین المحرضین والمنظمین كالقادة فقط، الطبیعیین الأشخاص

 )4(.للمحكمة الأساسي النظام في الواردة الجرائم لارتكاب

: المكاني الاختصاص- جـ

. )5(الجریمة وقوع مكان عن النظر بغض الحرب مجرمي بمحاكمة المحكمة تختص

 

  .10 بومعزة منى، مرجع سابق، ص )1(
  .251 مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص )2(
  .126 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص )3(
  .129، ص 2010 فریجة هشام محمد، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الرایة، عمان، الأردن، )4(
  .237القهوجي على عبد القادر، مرجع سابق، ص  )5(
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: الزمني الاختصاص- د

 إلى 1939 من الممتدة الفترة خلال 2. الع. الح في ارتكبت التي بالجرائم المحكمة تختص

1945.)1( 

 .لنورمبورغ الدولیة الجنائیة للمحكمة العملیة التطبیقات- 3

 الدفاع حجج إلى الاستماع في شرع ثم الاتهام، تقریر بتلاوة نورمبورغ محاكم بدأت

 المحاكمة مصاریف أما اللائحة، من 24 و 14 المادتین لنص طبقا والإثبات الشهود وأقوال

 الرقابة لمجلس المخصصة المصاریف ضمن تتحملها أن على الأربعة، الحلفاء دول فتحملتها

 أدانتهم الذین المتهمین عدد بلغ وقد هذا اللائحة، من 30 المادة لنص طبقا ألمانیا، في

 سبع وكذا ،)2(الشخصیة بصفتهم الحرب مجرمي كبار من متهما وعشرین أربعة المحكمة

. )3(الإجرامیة بصفتها إجرامیة منظمات

 التي )4(بالأحكام النطق تم 1946 أكتوبر 01 بتاریخ المحاكمة جلسات من الإنتهاء بعد

 منظمات ثلاث أدانت كما ،)5(البراءة المؤقت، السجن المؤبد، السجن الإعدام، بین تراوحت

  .127 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .128، 127 المرجع نفسه، ص ص )2(
 تشمل المنظمات المتهمة: البولیس السري، هیئة أركان الجیش وزعماء الحزب النازي، القیادة العلیا، مجلس وزراء الرایخ   )3(

 . 128" الخاصة بحراسة هتلر، راجع: بوغانم أحمد، المرجع نفسه، ص ssإضافة إلى منظمة "
 متهم فقط ومضمونه: الحكم بالإعدام شنقا على إثني عشر متهما، أحدهم حكم علیه غیابیا وهو 22 حكم المحكمة مس )4(

كاتب هتلر (مارتان بورمان)، الحكم بالسجن المؤبد عل ثلاثة متهمین، الحكم بالسجن عشرین سنة على إثنان من المتهمین  
الحكم بالسجن لمدة خمس عشر سنة على متهم واحد، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على متهم واحد، الحكم بالبراءة 

على ثلاث متهمین، راجع : ولد یوسف مولود، عن فعالیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب،د.ط،  
  .32، ص 2013دار الأمل، تیزي وزو، 

  .128 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص )5(
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 الحزب زعماء وهیئة السریة الشرطة النازي، الحزب: وهي إجرامیة منظمات باعتبارها

 )1(.النازي

: لنورمبورغ الدولیة الجنائیة للمحكمة الموجهة الانتقادات- 4

: منها نذكر الانتقادات من العدید لنورمبورغ الدولیة الجنائیة المحكمة واجهت

 الدولي القانون قواعد ضد ارتكبت جرائم عن طبیعیین أشخاص بمحاكمة المحكمة قامت- 

 فمن مخاطبتهم أرید ما وإذا الدولي القانون أشخاص من لیسوا الأفراد أن علیه المتفق ومن

. فقط دولهم خلال

 أتت والمحكمة المغلوبین ضد الغالبین بین أبرمت اتفاقیات على مبني المحكمة اختصاص- 

. فعلیة دولیة عدالة من أكثر الانتقام على مبنیة سیاسیة عدالة لتحقیق

 یتعارض ما وهو المحكمة، نظام في المتهمین قبل من ومخاصمتهم القضاة رد جواز عدم- 

 على المحكمة نظام نص إلى إضافة الدولیة، العدالة وبمبادئ المتحدة، الأمم میثاق مع

 وبالتالي التقدیریة، المحكمة للسلطة تحدیدها حیث من العقوبات باقي وترك الإعدام عقوبة

 )2(.العقاب تسلیط في المحكمة لتعسف المجال ترك

 لطوكیو الدولیة الجنائیة المحكمة رقابة: ثانیا

 على لطوكیو العسكریة للمحكمة الأساسي النظام من والثانیة الأولى المادتین نصت 

 تبیان وكذا الأقصى، الشرق في الجرائم مرتكبي لمحاكمة دولیة عسكریة محكمة إنشاء

 الدولیة العسكریة المحكمة تشكیلة شرح إلى دراستنا نخصص واختصاصاتها، تشكیلاتها

  .119، ص 2004ط،  دار النهضة العربیة، القاهرة ،   حسن سعید عبد اللطیف، المحكمة الجنائیة الدولیة، د.)1(
 34،ص ص 2011 الشكري علي یوسف، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، الأردن، )2(

35.  
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 لبعض وأخیرا المحكمة، لهاته العملیة فالتطبیقات المحكمة، اختصاصات ثم لطوكیو،

. لها الموجهة الانتقادات

 لطوكیو الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیلة- 1

 منها عشرة دولة، عشر أحد یمثلون قاضیا عشر إحدى من طوكیو محكمة تشكلت 

 قضاة قائمة تقدیم وتم الهند، وهي المحایدة الدول من كانت فقط واحدة ودولة الیابان، حاربت

 هذا المحكمة قضاة باختیار قام والذي تلك، الدول قبل من المتحالفة للقوات الأعلى للقائد

 المحكمة رئیس ویعین النیابة وممثلي القضاة یختار  لطوكیو الأعلى القائد أن ویلاحظ

 نورمبورغ محكمة بذلك مخالفا والنهائي، الإبتدائي بالتحقیق یقوم الذي ونائبه العام وسكرتیرها

 بین من الحلفاء دول قبل من انتخابهم یتم المحكمة ورئیس ونوابهم القضاة كان حیث

 )1(.مواطنیهم

 لطوكیو الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص- 2

: كالتالي والشخصي النوعي الاختصاص من كل إلى نتطرق 

 الداخلة الجرائم أنواع على طوكیو لائحة من الخامسة المادة نصت :النوعي الاختصاص- أ

: التالي النحو على وهي المحكمة اختصاص في

 اعتداء حرب شن أو إثارة أو تحضیر أو تدبیر وقائع أنها على تعرف :السلام ضد الجرائم- 

 الاتفاقیات أو المعاهدات أو الدولي للقانون مخالفة حرب أو إعلان، بدون أو سابق بإعلان

 من عمل أي ارتكاب بقصد مؤامرة أو عامة خطة في المساهمة أو الدولیة، المواثیق أو

 في نورمبورغ لائحة في الوارد التصرف عن هنا الاختلاف یمكن أنه ونلاحظ العدوان، أعمال

. فقط إعلان بدون أو سابق بإعلان عبارة زیادة

  .133، 132 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص ص  )1(
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. الحرب وعادات قوانین مخالفة بها نقصد :الحرب عادات ضد المرتكبة الجرائم- 

 غیر الأفعال من وغیرها والإبعاد والاسترقاق والإبادة القتل تشمل: الإنسانیة ضد الجرائم -

 المبني الإضطهاد وكذلك الحرب، أثناء في أو قبل مدني شعب أي ضد المرتكبة الإنسانیة

 في الواقعة الجرائم من جریمة أي تنفیذ سبیل في كانت متى جنسیة أو سیاسیة أسباب على

 للدولة الداخلي للتشریع منافیا الإضطهاد كان سواء بها صلة ذات أو المحكمة اختصاص

 في المساهمون والشركاء والمحرضون المنظمون الزعماء ویسأل لا، أم الجریمة فیها المنفذة

 جمیع عن آنفا المذكورة الجرائم إحدى ارتكاب بقصد مؤامرة أو عامة خطة تنفیذ أو تجهیز

 )1(الخطة لتلك تنفیذا شخص أي من المرتكبة الأفعال

: الشخصي الاختصاص- ب

 الجرائم تلك ارتكبوا الذین الطبیعیین الأشخاص بمحاكمة طوكیو محكمة إختصت

 في والمساهمون والشركاء والمحرضون والمنظمون الزعماء یسأل حیث الشخصیة، بصفتهم

 اختصاص في الداخلة الجرائم إحدى ارتكاب بقصد مؤامرة أو عامة عقوبة تنفیذ أو تجهیز

 في الوضع عكس (الخطة لتلك تنفیذا شخص أي من المرتكبة الأفعال جمیع عن المحكمة

 )2()نورمبورغ لائحة

 لطوكیو الدولیة الجنائیة للمحكمة العملیة التطبیقات- 3

  تم التي الإجرائیة القواعد لبعض وفقا طوكیو محكمة أحكام وتنفیذ المحاكمة سارت 

 الإدعاء وحقوق الشهود وسماع المحاكمة إجراء حیث من نورمبورغ، محكمة في بها العمل

 للمداولة خلت فإنها السابقة الإجراءات من المحكمة إنتهت ما فإذا وغیرها، والإثبات والدفاع

  .141، 140 فریجة هشام محمد، مرجع سابق، ص ص )1(
  .25 بومعزة منى، مرجع سابق، ص )2(
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 الرئیس وصوت الحاضرین، الأعضاء أصوات بأغلبیة به نطقت مسببا حكما أصدرت ثم

 الأعلى القائد طرف من الحكم على التصدیق وتم الأصوات، تساوي حالة في مرجحا أعتبر

 26 في جلساتها أولى المحكمة عقدت وقد تشدیده، دون الحكم تخفیف سلطة یملك الذي

 ماي 03 في الإتهام المحكمة ووجهت ،1948 نوفمبر 12 حتى واستمرت 1946 أفریل

 12 في الاتهامات هذه في أحكامها وأصدرت الجرائم، هذه ارتكبوا ممن) 28 (إلى 1946

 أصدرتها التي تلك من تقترب بعقوبات علیهم وحكم متهما،) 25 (بإدانة 1948 نوفمبر

 نورمبورغ في تم ما عكس منظمة لأي إدانة طوكیو محاكمة تتضمن لم كما نورمبورغ محكمة

  )1(.سیاسیة لأسباب "میتو هیرو" الإمبراطور یدان لم كما

 .لطوكیو الدولیة العسكریة للمحكمة الموجهة الانتقادات- 4

 البعض ذكر على نأتي الانتقادات من الكثیر لطوكیو الدولیة العسكریة للمحكمة وجهت

: یلي ما منها

 لقوات الأعلى القائد من صادر قرار إلى استنادا ولكن دولیة معاهدة بموجب تنشأ لم -

. الأقصى الشرق في الحلفاء

 انعكس ما وهو سیاسیة اعتبارات على بناء الاتهام لائحة وأعلنت المهتمین أسماء حددت -

 .)2(المحكمة هذه عن الصادرة الأحكام عدالة على

 بصفته" آرثر ماك" الجنرال بأهواء مرتبطة كانت المحكمة عن الصادرة العقوبات تنفیذ- 

 )3(.العقوبات تخفیف أو الخاص العفو إصدار في السلطة صاحب

  .143 فریجة هشام محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .134بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص  )2(
  .135، 134 المرجع نفسه، ص ص)3(
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 بنفس الأقصى الشرق في ارتكبت أنها من بالرغم الإنسانیة ضد الجرائم المحكمة أغفلت- 

 )1(.بأوروبا فیه ارتكبت التي الحجم

. الأمن مجلس من قرار بموجب المنشأة المحاكم رقابة: الثاني الفرع

 المجتمع في عمیق أثر ورواندا یوغسلافیا إقلیمي في المرتكبة الانتهاكات تركت

 هاته مرتكبي لمحاكمة الأمن مجلس قبل من محكمتین بإنشاء عجل الذي الأمر الدولي،

 ومحكمة ) أولا ( یوغسلافیا إقلیم في الجرائم مرتكبي لمحاكمة كانت محكمة الانتهاكات،

). ثانیا ( رواندا إقلیم في الجرائم مرتكبي لمحاكمة

. سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة رقابة: أولا

 الدولي القانون أحكام تنفیذ في سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة رقابة ندرس

 الموجهة الانتقادات العملیة، التطبیقات اختصاصاتها، تشكیلتها، إبراز خلال من الإنساني

. لها

 

 

 

 

 

 

  .263 القهوجي على عبد القادر، مرجع سابق، ص )1(
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: أجهزة ثلاث من )1(سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة تألفت :المحكمة تشكیلة- 1

 دوائر من دائرة كل وتتكون للاستئناف، ودائرتان الأولى للدرجة دائرتان هي :الدوائر -أ

 الواحدة الدائرة عضویة في یجتمع أن یجوز ولا )2(قضاة، ثلاثة من الأولى الدرجة

. الجنسیة نفس من قاض من أكثر

 )3(.قضاة خمسة من فتألفت الاستئناف دائرة أما

.  العام الادعاء جهاز- ب

 الأساسي النظام وبموجب المكتب، وموظفي العام المدعى من الجهاز هذا یتكون

 وقد العام، الأمن اقتراح على بناء الأمن مجلس قبل من العام المدعي تعیین یجرى للمحكمة

 موظفو أما ، فقط واحدة لمرة للتحدید قابلة سنوات بأربع العام المدعي ولایة مدة حددت

 )4(.العام المدعي توصیة على بناء المتحدة للأمم العام الأمین قبل من تعیینهم فیتم المكتب

 الانتهاكات في بالتحقیق العام المدعى اختصاص للمحكمة الأساسي النظام حدد

  1991ینایر منذ سابقا، یوغسلافیا إقلیم في ارتكبت التي الإنساني الدولي للقانون الجسیمة

 المتحدة الأمم أجهزة قبل من المقدمة المعلومات على وبناء نفسه تلقاء من اختصاصه یباشر

) المتعلق بإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة الأشخاص 1993 (827 للمزید من التفصیل انظر قرار مجلس الأمن رقم )1(
 ماي 25المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا سابقا، الصادر في 

على الموقع التالي:  S/RES/227 (1993)، الوثیقة رقم 1993
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/26/IMG/N9330626.pdf?OpenElement 

 من النظام الإنساني للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاص بیوغسلافیا سابقا، 11 المادة للمزید من التفصیل انظر )2(
 .47، راجع الشكري على یوسف، مرجع سابق، ص 1993 ماي 25المعتمد في یوغسلافیا في 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا، راجع 12 المادة للمزید من التفصیل أنظر )3(
 .47الشكري على یوسف، المرجع نفسه ص 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا، راجع 16 المادة للمزید من التفصیل أنظر )4(
 .48المرجع نفسه، ص  الشكري على یوسف،
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 العام للمدعي كذلك الأساسي النظام خول وقد  ، الحكومیة غیر والمنظمات الدول وحكومات

 مكان إلى الانتقال وكذا عامة بصفة والشهود علیهم والمجني المهتمین استجواب صلاحیة

 )1(.الجریمة ارتكاب

 الوقائع تفصیلیا بیانا تتضمن التي الاتهام عریضة المراحل تلك بعد العام المدعي یعد

 قضاة من قاضي إلى إلیها المشار العریضة وتحال للمتهم، الموجهة الجرائم أو الجریمة

 )2(.الأولى الدرجة دوائر

 التي والأدلة التحقیقات ضوء في رفضها أو مراجعتها بعد عریضة اعتماد للقاضي

  المتهمین على بالقبض أمرا یعید أن له الإتهام عریضة اعتمد ما وإذا العام، المدعي یوردها

 )3(.ترحیلهم أو بتسلیمهم یأمر أو

 المكتبة قلم- ج

 من وعدد المسجل من ویتألف لها، الخدمات وتقدیم المحكمة بإدارة یقوم جهاز هو

 بقیة أما المحكمة، رئیس مع بالتنسیق المسجل باختیار العام الأمین یتولى الموظفین،

 )4(.للتجدید قابلة سنوات أربعة لمدة المسجل مع بالتشاور العام الأمین یعینهم الموظفین

 سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات- 2

: یلي ما لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص یشمل

  .48 الشكري على یوسف، مرجع  سابق، ص )1(
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا، راجع 18 المادة للمزید من التفصیل أنظر )2(

 .48المرجع نفسه، ص  الشكري على یوسف،
 . 48 الشكري على یوسف، المرجع نفسه، ص )3(
 .143 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص )4(

125 
 

                                                           



 المنصوص الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ على العامة الرقابة آلیات: الثاني الفصل 
.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

: الزماني الاختصاص -أ

 إلى 1991 جانفي 01 من سابقا یوغسلافیا إقلیم على المرتكبة الجرائم في المحكمة تنظر

 )1(.المنطقة في الأمن إحلال غایة

: المكاني الاختصاص -ب

) 2(سابقا یوغسلافیا إقلیم على المرتكبة الجرائم في المحكمة تنظر

  :الموضوعي الاختصاص- ج

 لقواعد الجسیمة الانتهاكات عن المسؤولین محاكمة الموضوعي الاختصاص یتضمن 

 وتشمل ،1991 عام منذ سابقا یوغسلافیا إقلیم في المرتكبة الإنساني الدولي القانون

 انتهاك الحروب، وأعراف قوانین انتهاك ،1949 لعام جنیف لاتفاقیات الجسیمة الانتهاكات

 )3(.الإنسانیة الجرائم ارتكاب إلى إضافة ،1948 لعام البشري الجنس إبادة جریمة منع اتفاقیة

 : الشخصي الاختصاص- د

 على سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة الشخصي الاختصاص ینحصر 

 القانونیة الأشخاص أو الداخلیة الإعتباریة الأشخاص إلى یمتد ولا الطبیعیین الأشخاص

. الدولیة

 سواء ارتكبه عما یسأل الفرد أن أي الفردیة، الجنائیة المسؤولیة إقرار هو هذا مقتضى

 الأوامر هذه لإصدار الرؤساء یسأل كما رؤسائه، لأوامر تنفیذا الجماعیة، أو الفردیة بصفته

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا، راجع 18 المادة للمزید من التفصیل أنظر )1(
 .48مرجع سابق، ص  الشكري على یوسف،

 .144، 143 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص ص )2(
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا، راجع 08 المادةأنظر  للمزید من التفصیل )3(

 .48الشكري علي یوسف، مرجع سابق، ص 
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 المخالفة ارتكاب من طائلتهم تحت الواقعین الأفراد منع عدم وعن المشروعة، غیر

 )1(.والانتهاكات

 سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة العملیة التطبیقات- 3

 التهم وجهت ولقد ،1994 منذ عملها سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة بدأت 

 عن النظر بغض سابقا، یوغسلافیا في ارتكبت التي المجازر عن المسؤولین من للعدید

 القانون قواعد انتهاك هي للمجرمین، الموجهة الرئیسیة والتهمة الرسمیة ومناصبهم مراكزهم

 عام الوسطى بالبوسنة "شیلیبتشي "معسكر في ارتكبت التي الجرائم بسبب الإنساني الدولي

) دیلالیتش هاریم (من لكل التهم سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة وجهت ،1992

 مارس 10 في محاكمتهم وبدأت ،)لندجو إساد(و) دیلیلتش هازیم موتستشو زادرافكو(و

 تصدره متهمین عدة یشمل حكم أول ویعد ،1997 نوفمبر 16 في الحكم وصدر 1997

. المحكمة

 بإدانة حكمها 2000 مارس 03 في سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة أصدرت

 ارتكابه وكذا الإنسانیة، ضد وجرائم الحرب جرائم لارتكابه" بلاسكیتش تیهومیر "للجنرال

 مسؤولیته على المحكمة وأكدت ،1949 لعام الأربعة جنیف لاتفاقیات جسیمة انتهاكات

 الأحكام أهم من الحكم هذا ویعد نافذة، سجن سنة 45 بعقوبة علیه وحكمت الفردیة، الجنائیة

 أمر متهم بإدانة تقدم مرة لأول لأنه سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة عن الصادرة

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا، راجع 07 المادة للمزید من التفصیل أنظر )1(
  .48الشكري علي یوسف، مرجع سابق، ص 
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 الأربعة جنیف اتفاقیات انتهاك( المدنیة والأعیان المدنیین منذ شرعیة غیر بهجمات بالقیام

 )1()التوالي على منها 147 -130- 51-50 المواد 1949 لعام

 المدعو 1999ماي 27 في السابقة یوغسلافیا لجمهوریة السابق الرئیس إدانة تمت

 سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة العام النائب طرف من" ملیوزفیتش بودان سلو"

 العام الأمین إعلام بعد (ضده ووجهت العرقي، التطهیر لسیاسة نهجه بسبب" أربور لویز"

 الجماعي القتل الإغتصاب، الجثث، تشویه الاتهام أوجه وكانت بالقبض أمر) المتحدة للأمم

 فویسلاف "یترأسها كان التي الیوغسلافیة الحكومة وسلمته الإنسانیة، ضد الجرائم من وغیرها

 29 یوم لمحاكمته بلاهاي سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة إلى " كوستینیتشا

 بلاهاي السجن إیداعه وتم ضده، الصادر علیه بالقبض للأمر تنفیذا وذلك ،2001 جوان

 لیتم ضده حكم إصدار تأخیر إلى حالت صحته تدهور أن ویلاحظ نفسه، عن الدفاع ویتولى

 )2(.2006مارس 11 یوم زنزانته في المتهم وفاة إثر 2006 مارس 14 في المحاكمة وقف

 سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة الموجهة الانتقادات- 4

: أهمها نبرز الإنتقادات من للعدید سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة تعرضت 

 ارتكبت التي البشعة الجرائم حجم إلى بالنظر مرضیة غیر كانت عنها الصادرة الأحكام- 

 عقوبة باعتبارها (الإعدام عقوبة یتضمن لا المحكمة نظام وأن خاصة البوسنیین حق في

 )3().رادعة

 لعمامرة لیندة، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )1(
 .118-117، ص ص  2012-2011تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

   .118 المرجع نفسه ، ص )2(
  .146 بوغانم أحمد، مرجع سابق ، ص )3(
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 یضفي ما وهو) الأمن مجلس (سیاسیة هیئة عن صادر قرار بموجب أنشئت محكمة أنها- 

 قبل من اختیارهم یتم والقضاة العام المدعي وأن خاصة قانونا، منه أكثر سیاسیا طابعا علیها

. المجلس في الكبار لأهواء خاضعة المحكمة یجعل ما وهو الأمن، مجلس

. تنفیذي لجهاز المحكمة نظام افتقار- 

 )1(.المحكمة منها عانت التي المالیة الصعوبات- 

 لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة دور: ثانیا

 تطهیر إلى قتل جرائم من رواندا، إقلیم داخل ارتكبت التي الجسیمة للانتهاكات نظرا 

 إلى المتحدة الأمم میثاق من السابع الفصل إلى واستنادا الأمن بمجلس أدى ما هذا عرقي،

 محكمة إنشاء على بالموافقة ،08/11/1994 في 955 رقم القرار أهمها عدة قرارات إصدار

 ثم المحكمة تشكیلة تبیان خلال من المحكمة هاته بدراسة نقوم لرواندا، جنائیة دولیة

 لهاته الموجهة الانتقادات بعض وأخیرا المحكمة، لهاته العملیة التطبیقات اختصاصاتها،

. المحكمة

: لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیلة -1

 قضاة وتسعة ابتدائیة عرف ثلاثة من )2( لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة تشكلت

 النظام من 1 الفقرة من 11 المادة بنص عملا غرفة لكل مقاعد، ثلاثة على موزعین

 تم لكن ابتدائیتین غرفتین من تتكون السابق في كانت المحكمة أن غیر للمحكمة، الأساسي

 30 في المؤرخة 1165 رقم اللائحة بموجب الأمن مجلس طرف من الثالثة الغرفة إنشاء

  .146 بوغانم أحمد،  مرجع سابق، ص )1(
 نوفمبر 8) المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، الصادر في 1994 (955 أنظر قرار مجلس الأمن رقم )2(

 على الموقع التالي: S/RES/955 (1994)، الوثیقة رقم 1994
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/437/46/PDF/N9443746.pdf?OpenElement 
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 من به تتمتع لما المحكمة بنیة في أهمیة تقل فلا العامة النیابة أما ، 1998 أفریل

 )1(.والتحقیق الاتهام إجراءات لمختلف الحسن السیر ومتابعة صلاحیات

 محكمة نظام من )12 (المادة الاستئناف دائرة في الخاصتین المحكمتین تشترك

 المحكمتین یجمع كان الذي القوي الارتباط فصل وقد العام المدعي في وكذا رواندا،

. العام المدعي في الاشتراك في والمتمثل

 في الصادر) 1431 (رقم القرار: الأمن مجلس قرار بموجب الاستئناف دائرة وفي

 بإنشاء الخاص  2003 /08 /28 في الصادر) 1503 (رقم القرار و 14/08/2002

 عینت فقد رواندا، یسود كان الذي المزري للوضع نظراو رواندا، بمحكمة عام مدعي منصب

 تعینها أخرى دولة في فیكون العقوبات تنفیذ مكان أما للمحكمة، رسمیا مقرا بتنزانیا" أروشا"

 المحكوم لاستقبال استعدادها الأمن لمجلس أبدت التي الدول قائمة من الدولیة المحكمة

 )2(.للمحكمة الأساسي النظام من 28 للمادة وفقا علیهم

 لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات- 2

 إقلیم على ترتكب التي الجرائم في بالنظر لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة تختص

 )3(.لرواندا المجاورة الدول أقالیم إلیه مضافا كاملا رواندا

 في كان ما عن مختلفا جاء فقد للمحكمة الموضوعي بالاختصاص یتعلق فیما أما

 الإبادة جرائم: وهي ثلاث جرائم على رواندا محكمة في یشمل إذ السابقة، یوغسلافیا محكمة

  .72، 71 ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص ص )1(
 . 72 المرجع نفسه ، ص )2(
 نوفمبر 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، المعتمد في 01المادة للمزید من التفصیل أنظر )3(

1994.  
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 جنیف اتفاقیات في المشتركة الثالثة المادة وانتهاكات )2(الإنسانیة ضد الجرائم ،)1(الجماعیة
 التي الجرائم من الثالث النوع هذا ،)3(الاتفاقیات لهذه المضاف والبروتوكول 1949 لعام

 في الحال علیه هو عما الاختلاف یشكل الذي هو رواندا محكمة اختصاص في یدخل

 أهلیة حربا یشكل باعتباره رواندا في دائرا كان الذي الصراع لطبیعة نظرا وذلك یوغسلافیا

 )4(.دولیة ولیست

 دون الطبیعیین الأشخاص على الأساسي للنظام وفقا الشخصي الإختصاص اقتصر

 بالصفة الاعتداد عدم إلى إضافة الهیئات، أو كالمنظمات الاعتباریة الأشخاص من غیرهم

 من تعفیه لا الموظفین كبار من أو حكومة أو دولة رئیس بصفة سواء للمتهم، الرسمیة

 .)5(الجنائیة المسؤولیة

 المحكمة اختصاص الأساسي النظام حدد فقد الزماني بالاختصاص یتعلق فیما أما 

 )6(.1994 دیسمبر 31 حتى ینایر 1من الفترة في ارتكبت التي الجرائم في بالنظر

 لرواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة العملیة التطبیقات- 3

 1999 أوت غایة وإلى 1955 نوفمبر في عملها لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة بدأت

 واحد بینهم من ( الاحتیاطي الحبس في منهم 38 شخصي 48 ضد اتهام ورقة 28وضعت

 )7().الأمریكیة المتحدة الولایات في والآخر تكساس في

   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.02 المادة للمزید من التفصیل أنظر )1(
   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.03 المادة للمزید من التفصیل أنظر )2(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. 04 المادة للمزید من التفصیل أنظر )3(
 المخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الدولیة الجنائیة، د.ط،  دار الثقافة، عمان، )4(

 .177، 176، ص ص2008
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا. 06 المادة للمزید من التفصیل أنظر )5(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.07 المادة للمزید من التفصیل أنظر )6(

(7) BAZELAIRE Jaén, LA Justice pénale International , PUff  Editons Paris, 2000, p 59. 
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 في قیادیة مناصب تولوا ممن 1997عام نهایة قبل شخصا وعشرین أربعة احتجاز تم

 عشرة أربعة إقرار وتم ،1997سبتمبر في الأولى الدرجة محاكم دائرتي في العمل وبدأ رواندا

 محتجزین لازالوا الذین الأشخاص مجموع من شخصا وعشرون أحد إلى موجهة اتهام لائحة

 مدینة عمدة "أكاسیو بول جون" ضد 02/09/1998 یوم المحكمة عن حكم أول صدر وقد

 الحكم أما الإنسانیة، ضد وجرائم إبادة لجرائم ارتكابه نتیجة المؤبد بالسجن برواندا "تابا"

 .السابق الأول الوزیر  "كامبندا جون" ضد أیضا بالمؤبد فكان الثاني

 دولیة محكمة عن صدر حكم أول الجماعیة الإبادة جریمة في الصادرة الأحكام تعتبر

 جریمة ومنع قمع اتفاقیة إبرام منذ وذلك شخصیا، الأفراد ضد الجریمة هذه بصدد جنائیة

 )1(.1948 عام الجماعیة الإبادة

 لرواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة الموجهة الانتقادات- 4

 بالغة أهمیة وذو بارزا دورا من لرواندا الدولیة الجنائیة المحكمة به قامت ما الرغم على

 أنها إلا رواندا إقلیم داخل الإنسان بحقوق الماسة الدولیة الجرائم مرتكبي محاكمة وهو

 :منها نذكر عدة انتقادات واجهت

 إلى أدى ما وهذا واحدة، قاعة على إلا تحتوي لا حیث للمحكمة متكامل مقر وجود عدم 

 )2(.المحاكمات عقد تأخیر

 الظروف توافر عدم إلى بالإضافة هذا قضاة، ستة عن یزیدون لا حیث القضاة عدد قلة 

 .المحكمة عمل لتسهیل الأمنیة

 .181فریجة هشام محمد، مرجع سابق، ص   )1(
  .181المرجع نفسه، ص   )2(
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 المالیة الموارد نقص وكذا الموظفین، نقص خاصة الإداریة المشاكل من العدید وجود 

) 100(ب تقدر سنویة میزانیة على حصولها على یؤكد الأمن مجلس أن مع للمحكمة

 )1(.اتصال أدوات بها توجد لا إذ تكنولوجیا وتخلفها دولار، ملیون

 ساهمت المؤقت الجنائي القضاء ظل في جاءت التي الجنائیة المحاكم أن القول یمكن

 یوغسلافیا محاكمات خاصة الإنساني، الدولي القانون أحكام تنفیذ رقابة في كبیر بشكل

 المحاكم تحقیقات مجموع إلى أضف الفردیة، الجنائیة المسؤولیة مبدأ فعلتا واللتان ورواندا،

. الإنساني الدولي القانون انتهاكات بشدة أدانت والتي

  الدائم القضاء ظل في الدولیة الجنائیة المحكمة رقابة: الثاني المطلب

 الأولى العالمتین الحربین نهایة بعد دائم دولي قضاء إیجاد إلى ماسة حاجة ظهرت 

 من الفكرة، هاته لتكریس جبارة مجهودات ببذل المتحدة الأمم بهیئة دفع ما هذا والثانیة،

 ذلك في جهودها وقدمت عملت الأخیرة هاته العامة الجمعیة وهو ألا الأول جهازها خلال

 الترتیبات وضع هدفها متخصصة لجنة إنشاء تضمن والذي ، 49/43 رقم القرار من بدایة

      في تحضیریة لجنة بإنشاء مرورا دولیة، جنائیة محكمة إنشاء حول دولیة اتفاقیة لعقد

 النظام مشروع عن ناشئة وفنیة إداریة أمور مجموع ناقشت والتي 1995 دیسمبر 11

 وصولا الاتفاقیة، بموجب بصیاغة القیام وكذا الدولي، القانون قبل من اعتمد الذي الأساسي

 للمؤتمر إحالته تم والذي ،1992 دیسمبر 17 في 51/207 رقم) الجمعیة (قرارها إلى

 إلى فیه التوصل تم والذي ،1998 جویلیة 17 إلى جوان 15 من بروما المنعقد الدبلوماسي

  المحكمة تشكیلة هذا مطلبنا في ندرس الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي روما نظام اعتماد

) الثاني الفرع (الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات ،)الأول الفرع (الدولیة الجنائیة

. 182، 181 فریجة هشام محمد ، مرجع سابق، ص ص  )1(
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 عمل تواجه لعوائق وأخیرا ،)الثالث الفرع (الدولیة الجنائیة للمحكمة العملیة التطبیقات

 ).الرابع الفرع (الدولیة الجنائیة المحكمة

 الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیلة: الأول الفرع

 الهیكلیة والبنیة) أولا (البشریة البنیة خلال من الدولیة الجنائیة المحكمة تشكیلة ندرس

). ثانیا(

 الدولیة الجنائیة للمحكمة البشریة التشكیلة: أولا

 الاقتراع طریق عن انتخابهم یتم قاضي 18 من )1(الدولیة الجنائیة المحكمة تتشكل

 بعد أخر وثلث سنوات ثلاث مضي بعد القضاة من أول ثلث یجدد سنوات 09 لمدة السري

 )2(.ولایته انتهت من عهدة إعادة جوازیة عدم مع سنوات، 06

  الدولیة الجنائیة للمحكمة الهیكلیة التشكیلة: ثانیا

: یلي ما خلال من )C.P.I( الدولیة الجنائیة للمحكمة الهیكلیة التشكیلة نعالج

 

 

 

 

للمزید من التفصیل أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي   )1(
 ولم 2000 دیسمبر 28، وقعت الجزائر علیه في 1998 جویلیة 17للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

  على الموقع التالي: A/CONF .183/9 .17 JUILLET 1986INF /1999/PCN.ICC  تصادق علیه، الوثیقة رقم:
http://www.un.org/icc/ara/resources/documents/mix/6e7ec5.htm 

.159 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص  (2)  
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 إدارة ، )1(الدولیة الجنائیة المحكمة نظام من )أ (38 لمادةا أسندت: الرئاسة هیئة- 1

 أن على الرئاسة عن إداریا المستقل العام المدعي مكتب باستثناء الرئاسة، هیئة إلى المحكمة

 المسائل على الأخیر هذا ویوافق العام المدعي ومكتب الرئاسة هیئة بین التنسیق یتم

 المحكمة كتاب قلم مع الإداري دورها الرئاسة هیئة تتقاسم الجهازین، بین كلها المشتركة

. للمحكمة الأساسي النظام من 43 للمادة وفقا الإدارة هذه القضائیة غیر بالنواحي المعني

 عدد وزیادة الجزئي، أو الكامل القضاة دوام تقریر للهیئة الأخرى الوظائف تشمل

 أو إلیهم الموكلة المسؤولیات وتقریر الأطراف الدول جمعیة موافقة عند خفض أو القضاة

 یشكلون بینهم من قضاة ثلاثة مطلقة، بأغلبیة المحكمة قضاة وینتخب هذا منها، إعفائهم

 عدم أو غیابه حال في الرئیس بأعمال یقوم أولا ونائبا رئیسا، أحدهم ویعینون الرئاسة، هیئة

 وتكون المنصبین، شغور حال في الأول ونائبه الرئیس مكان یحل ثانیا ونائبا صلاحیته،

 )2(.واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات ثلاث الرئاسة في القضاة ولایة

  (1) المحكمة الجنائیة الدولیة هي عبارة عن هیئة قضائیة دولیة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد الذین یرتكبون جرائم معینة 
 عندما تخرج عن الإختصاص القضائي الوطني أو یتغاضى عنها.

- من خلال التعریف للمحكمة الجنائیة مجموعة خصائص فهي بذلك هیئة فضائیة دولیة، ومحكمة دائمة، تختص 
بمحاكمة الأفراد ولها الصفة الجنائیة، وهناك مساواة في الإتهام، ومقرها ثابت بمدینة لاهاي الهولندیة، أنظر بوغانم أحمد، 

.155، 154مرجع سابق، ص ص   
أما فیما یخص المبادئ التي تقوم علیها المحكمة الدولیة الجنائیة فهي تقوم على: 

- مبدأ التكامل بین الاختصاص القضائي الوطني واختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة، في حالتین مذكورتین في المادة 
 من النظام الأساسي. 17/1

 على التوالي من النظام الأساسي 27 و 25- مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة وفقا للمادتین 
للمحكمة. 

 من النظام الأساسي للمحكمة، 24- مبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجریمة بالتقادم حسب نص المادة 
 79، 78، 77، 76، 75ص ص  أنظر بومعزة منى، مرجع سابق، 

المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  قیدا نجیب حمد، )2(
  .92، 91، ص ص 2006
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 الشعبة: في تتمثل شعب ثلاث الدولیة الجنائیة المحكمة تضم :والدوائر الشعب- 2

 )1(.الاستئناف وشعبة الإبتدائیة الشعبة التمهیدیة،

 :الاستئناف شعبة- أ

 القانون مجال في الخبرة ذوي من قضاة وأربعة الرئیس  من الاستئنافیة الشعبة تتكون 

 قضاة جمیع من الاستئنافیة الدائرة وتتألف هذا الدولي، والقانون الجنائیة والإجراءات الجنائي

 لهم ولیس یتهم ولا لمدة الاستئناف دائرة في المعنیون القضاة ویعمل الاستئنافیة الشعب

 النظام من 39 المادة من الرابعة الفقرة أجازت حیث استثناء، إلا الشعبة تلك في إلا العمل

 إذا بالعكس أو التمهیدیة بالشعب مؤقتة بصورة الالتحاق الاستئنافیة الشعب لقضاة الأساسي

 )2(.بالمحكمة العمل سیر یحق ذلك أن الرئاسة هیئة رأت

 أي على حظر ونزاهتهم القضاء لحیاد ومراعاة للمحكمة الأساسي النظام أن إلا 

 في اشتراك أن القاضي لذات سبق دعوى أي في نظرها أثناء الإبتدائیة الدائرة في الإشتراك

 أحد المتهم یكون التي للدولة أو الشاكیة الدولة جنسیة یحمل كان أو التمهیدیة مراحلها

) 3 (.مواطنیها

  :التمهیدیة الشعبة- ب

 فیها تتشكل أن ویجوز ستة، عن یقل لا القضاة من عدد من التمهیدیة الشعبة تتألف 

 إدارة مهمة ویتولى ذلك، یقتضي بالمحكمة العمل سیر حسب كان إذا تمهیدیة دائرة من أكثر

 بالشعب القضاة تعیین ویكون التمهیدیة، الشعب قضاة ثلاثة إلى قاض من التمهیدیة الدائرة

 القضاة وخبرات ومؤهلات شعبة كل تؤدیها أن ینبغي التي المهام طبیعة أساس على

  .160 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .115، 114 الشكري علي یوسف، مرجع سابق، ص ص  )2(
  .115 المرجع نفسه، ص )3(
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 الجنائي القانون في الخبرات من مزیجا شعبة كل تضم بحیث المحكمة، في المختصین

   )1 (.الدولي والقانون الجنائیة والإجراءات

 الإبتدائیة الشعبة- ج

 داخل یتشكل أن ویجوز ستة، عن یقل لا القضاة من عدد من الإبتدائیة الشعبة تتألف 

 من  الإبتدائیة الدائرة وتتكون ذلك، یقضي العمل سیر حسن كان إذا دائرة من أكثر الشعبة

 وقد فیها، ینظر التي القضیة إتمام لحین أو سنوات ثلاثة منهم كل ولایة ومدة قضاة ثلاثة

 ذلك كان إذا التمهیدیة الدائرة في للعمل الإبتدائیة الدائرة قضاة إلحاق الأساسي النظام أجاز

 نظر في الإبتدائیة الدائرة في قاض یشترك ألا بشرط المحكمة، في العمل سیر حسن یحقق

 )2(.التمهیدیة الدائرة في عضوا كان عندما علیه عرضت وإن سبق قضیة

: العام المدعي مكتب- 3

 من وعدد النواب، من عدد أو نائبا و رئیسا العام المدعي من المكتب هذا یتكون 

 ینتخب المكتب داخل للعمل العام المدعي یعینهم الإدعاء هیئة في للعمل المؤهلین الموظفین

 وینتخب الأطراف، الدول جمعیة لأعضاء المطلقة وبالأغلبیة السري بالإقتراع العام المدعي

 لمدة مناصبهم ونوابه العام المدعي قبل من مقدمة مرشحین قائمة من الطریقة بنفس نوابه

) 3(.للتجدید قابلة غیر سنوات تسع

 

 

.115 الشكري علي یوسف، مرجع سابق ، ص  (1)  

.116 المرجع نفسه ، ص  (2)  

  (3) .161 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص 
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: المحكمة كتاب قلم- 4

 الرئاسة هیئة موافقة بعد المسجل یختارهم الموظفین من وعدد المسجل إداراته یتولى 

 العام المدعي و الرئاسة هیئة مع بالتشاور للمحكمة الداخلي الأمن مسؤولیة یتولى من وهو

 بسجلات یحتفظ و للمحامین الإداریة المساعدات یقدم ، المضیفة الدولة عن فضلا

 )1(.فقط واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات 05 لمدة بمنصبه یحتفظ المحكمة،

 الأطراف الدول جمعیة جهاز هناك أجهزتها وكذا المحكمة قضاة من كل إلى یضاف

 یراقبه أن یمكن واحد ممثل عضو فیها دولة كل أو النظام دول ویضم الأساسي، النظام في

 الأساسي النظام على المصادقة للدول فقط مفتوحة الجمعیة وعضویة ومستشارون، مناوبون

 العام والمدعي الرئاسة هیئة على إداریة رقابة بفرض الجمعیة وتختص غیرها، دون للمحكمة

: بــ یتعلق فیما والمسجل

. المحكمة إدارة -

. بها والاعتناء المحكمة میزانیة مناقشة -

 تلثي توصیة على بناءا الأطراف ثلثي بأغلبیة مناصبهم من القضاة عزل قرارات اتخاذ -

 )2(.القضاة

 الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات: الثاني الفرع

 :خلال من الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات ندرس 

) ثالثا (الزماني الاختصاص ،)ثانیا (الشخصي الاختصاص ،)أولا (الموضوعي الاختصاص

). خامسا (التكمیلي الاختصاص وأخیرا ،)رابعا (المكاني الاختصاص

.162، 161 بوغانم أحمد، مرجع سابق، ص ص  (1)  

  (2) .163 المرجع نفسه ، ص 
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: الموضوعي الاختصاص: أولا

 الدولي المجتمع على خطورة الجرائم أشد في بالنظر الدولیة الجنائیة المحكمة تختص 

 ورد قد للمحكمة الموضوعي الإختصاص یكون وعلیه الحصر سبیل على جاءت، والتي

 الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام لاعتماد التحضیریة الأعمال فأثناء الحصر، سبیل على

 حین في یذكر، خلاف أي المحكمة نظام في الأولى الثلاث الجرائم إدراج یثر لم الدولیة،

. )1(النقاش من الكثیر مضمونها آثار

: الجماعیة الإبادة جریمة- 1

 في معین لجنس الجماعیة الإبادة الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام عرف 

 بقصد یرتكب الآتیة الأفعال من فعل أي الجماعیة الإبادة جریمة تعني )2(منه السادسة المادة

: جزئیا أو كلیا إهلاكا هذه بصفتها دینیة أو عرقیة أو وثنیة أو قومیة جماعة إهلاك

. الجماعة أفراد قتل -

. الجماعة بأفراد جسیم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق -

 .جزئیا أو كلیا الفعلي إهلاكها بقصد معیشة لأحوال عمدا الجماعة أفراد إخضاع -

 .الجماعة داخل الإنجاب منع تستهدف تدابیر فرض -

 )3(.أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل -

 :في الجماعیة الإبادة جریمة أركان تتمثل

 بكة سوسن تمرخان، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د.ط، منشورات )1(
  .107، ص 2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .9، ص 2009 جهاد سلمى، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص والتطبیق، د ط ، دار الهدى، عین ملیلة، )2(
   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.06 المادة للمزید من التفصیل أنظر )3(
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 ومعاقبة تجریمه على القانون ینص الذي الخارجي السلوك أو النشاط هو :المادي الركن- 

 .سلبیا أو إیجابیا كان سواء)1( مرتكبیه

 لقصد وجود مع والإرادة، العلم بعنصریه الجنائي القصد صور یتخذ :المعنوي الركن- 

. الإبادة وهو خاص

) 2(.الدولیة صفة الجماعیة الإبادة جریمة تكتسي أن أي :الدولي الركن- 

: الإنسانیة ضد الجرائم- 2

 الصعب من جعل الحضارات باختلاف وتفاسیر معاني عدة الإنسانیة كلمة تحمل 

 على تقتصر بذلك وهي لآخر، بلد من تختلف الأفعال كون للإنسانیة، شامل تعریف إیجاد

 )3(.والكرامة والحیاة بالإنسان تمس التي الأساسیة الأفعال

 أیة ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم إطار في یرتكب فعل كل أنها على تعرف  

 العمد القتل: منها نذكر أفعال عدة وتشمل بالهجوم، علم وعن المدنیین السكان من مجموعة

 )4(...الجنسي الاستبعاد التعذیب، الاسترقاق، الإبادة،

: یلي ما الإنسانیة ضد الجرائم أركان تشمل 

   عقوبات المحكمة الجنائیة الدولیة تقسم إلى قسمین:)1(
  سنة.30عقوبات سالبة للحریة وهي السجن مدى الحیاة أو السجن لفترة أقصاها  -
عقوبات مالیة تتمثل في فرض الغرامات المالیة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو  -

 غیر مباشرة من الجریمة.
هذا ولم یتضمن نصوص نظام روما الأساسي نصا أساسیا خاصا بعقوبة الإعدام، أنظر ولد یوسف مولود، مرج سابق، 

 .164ص 
  .120 المرجع نفسه، ص )2(
   البقیرات عبد القادر، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الإنساني و القوانین الوطنیة، د.ط، دیوان)3(

 .21، ص 2001المطبوعات الوطنیة، الجزائر، 
  .122، 121، 120 ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص ص )4(
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 الأساسي النظام من 7/1 المادة في المذكورة بالأفعال الإتیان خلال من :المادي الركن- 

 )1(.للمحكمة

 القضاء وهویته خاص لقصد وجود مع بعنصریه الجنائي القصد توافر :المعنوي الركن- 

 )2 (.الجماعة أفراد على

 دون وجهت متى الإضطهاد فأعمال واضحة، الجرائم لهذه الدولیة الصفة :الدولي الركن- 

 تعد الأفعال هذه إن ثم البشر، من ممیزة طائفة إلى ینتمون أفراد من مجموعة إلى تمییز أي

) 3(.الإنسانیة یهدد خطرا

: الحرب جرائم- 3

: من كل الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي للنظام وفقا بها نعني 

. 1949 أوت 12 في المؤرخة جنیف لاتفاقیات الجسیمة الانتهاكات -

 المسلحة الدولیة المنازعات على الساریة والأعراف للقوانین الأخرى الخطیرة الانتهاكات -

. الدولي للقانون الثابت النطاق في

 .مسلح غیر دولي نزاع وقوع حالة في -

   في إطار تحدید القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أدركت اللجنة التحضیریة منذ بدء عملها ضرورة)1(

 من مسودة النظام الأساسي، والتي نالت قسطا وافرا من مؤتمر 20الإشارة إلیه، وقد انتهى عمل اللجنة إلى صیاغة المادة 
 من النظام الأساسي للمحكمة التي جاءت على أنه تطبق المحكمة في المقام الأول النظام 21روما الذي انتهى إلى المادة 

الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، في المقام الثاني، المعاهدات الواجب التطبیق 
ومبادئ القانون الدولي وقواعده ، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وإلا المبادئ العامة 

للقانون التي تستخلصه من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة للدول بشرط عدم تعارضها مع نظام المحكمة كما یجوز أن 
تطبق مبادئ و قواعد القانون الدولي كما هي مفسرة في قراراته السابقة ، ویجب تطبیق وتفسیر القانون عملا بهذه المادة 

 .128، 127متسق مع حقوق الإنسان، أنظر بكة سوسن تمرخان، مرجع سابق، ص 

  (2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.07 المادة للمزید من التفصیل أنظر 

.69، ص 2004حجازي عبد الفتاح بیومي، المحكمة الجنائیة الدولیة، د.ط،  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،   (3)  
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 .الدولي الطابع ذات غیر المسلحة المنازعات على )جـ (2 الفقرة تطبیق -

 )1(.الدولي الطابع ذات غیر المسلحة المنازعات على )ه (2 الفقرة تطبیق -

 :التالیة الأركان على الحرب جرائم تقوم

 :منها نذكر لأخرى جریمة من المادي الركن صور تختلف :المادي الركن- 

 قیام صور فیها المادي الركن یتخذ العزل المقاتلین أو المدنیین على الاعتداء جریمة في -

 ولا المسلحة للقوات انتمائهم عدم شرط ، المدنیة والمواقع المدنیین بمهاجمة العدو

. الحربیة العملیات في فعلا یشتركون

.  2. الع. الح في صروه أبشع الجریمة لهاته المادي الركن اتخذ: الرهائن قتل جریمة في -

 أمراضا تحمل میكروبات المحاربون قذف صورة یأخذ: البكتریولوجیة الحرب جرائم في -

 .فتاكة

 نیة وهو خاص لقصد توافر مع بعنصریه الجنائي القصد توافر خلال من: المعنوي الركن- 

 .الدول بین الودیة العلاقات إهلاك

 متحاربة دولة من تخطیط على بناءا الحرب جریمة تقع أن هنا به نقصد :الدولي الركن -

 هاته وارتباط مسلح، دولي نزاع سیاق في وذلك الأعداء، دول رعایا ضد مواطنیها وبتنفیذ

 )2(مسلح دولي بنزاع الجرائم

 : العدوان جریمة- 4

 طرحا المتفاوضة الوفود على العدوان لجریمة والقانوني السیاسیة الطبیعة فرضت لقد 

 في إدراجها وعدم إدراجها لمسألة كبیر خلاف مثار كان حیث الجرائم، باقي عن مختلفا

  (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.08 المادة للمزید من التفصیل أنظر 

. 131، 130، 129 ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص ص  (2)  
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 من 02 الفقرة حذف تم ،)1( روما مؤتمر من الأخیرة الساعات حتى استمر الأساسي، النظام

 من 08 المادة بعد مكرر 08 المادة نص وإدراج للمحكمة، الأساسي النظام من 05 المادة

 في لروما الاستعراضي المؤتمر في الأطراف الدول حددت وقد للمحكمة، الأساسي النظام

 وذلك 3314 رقم العامة الجمعیة قرار إلى استنادا للعدوان دقیقا تعریفا مكرر 08 المادة

: بیانه الآتي حسب

 یمكنه وضع له ، ما شخص قیام العدوان جریمة تعني الأساسي، النظام هذا لأغراض -

 العمل هذا توجیه من أو للدولة العسكري أو السیاسي العمل في التحكم من فعلا

 وخطورته طابعه بحكم بشكل عدواني عمل تنفیذ أو بدأ أو الإعداد أو بالتخطیط

. المتحدة الأمم لمیثاق واضحا انتهاكا ونطاقه،

 ما دولة جانب من المسلحة القوة استعمال "العدواني العمل" یعني ،1 لفقرةا لأغراض -

 طریقة بأي أو السیاسي، استقلالها أو الإقلیمیة سلامتها أو أخرى دولة سیادة ضد

 عمل أي على العدواني العمل صفة وتنطبق المتحدة، الأمم میثاق مع تتعارض أخرى

 الأمم الجمعیة لقرار وفقا وذلك بدونه، أو حرب بإعلان سواءا التالیة الأعمال من

: 1974 دیسمبر 14 في المؤرخ) 29- د(3314 المتحدة

 أي أو علیه، الهجوم أو أخرى دولة إقلیم بغزو ما لدولة المسلحة القوات قیام- أ

 لإقلیم خصم أي أو الهجوم أو الغزو هذا مثل عن ینجم مؤقتا، كان لو عسكري احتلال

 .القوة باستعمال منه لجزء أو أخرى دولة

 أیة ما دولة باستعمال أو بالقنابل أخرى دولة إقلیم بقصف ما لدولة المسلحة القوات قیام- ب

 .أخرى دولة إقلیم عضد أسلحة

.40المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص   (1)  
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 لدولة المسلحة القوات جانب من سواحلها على أو ما دولة موانئ على حصار ضرب- ج

. أخرى

 أو الجویة أو البحریة أو البریة المسلحة القوات بمهاجمة ما لدولة المسلحة القوات قیام- د

. أخرى لدولة والجوي البحري الأسطولین

 الدولة بموافقة أخرى دولة إقلیم داخل الموجودة المسلحة قواتها باستعمال ما دولة قیام- ه

 الإقلیم في لوجودها أي أو الاتفاق، علیها التي الشروط مع یتعارض وجه على المضیفة،

. الاتفاق نهایة بعد ما إلى المذكور

 الدولة هذه تستخدمه بأن أخرى دولة تصرف تحت إقلیمها وضعت ما دولة سماح- و

. ثالثة دولة ضد عدواني عمل لارتكاب الأخرى

 باسمها ما دولة جانب من أو نظامیة غیر قوات أو مسلحة جماعات أو عصابات إرسال- ز

 تعادل  بحیث الخطورة من تكون المسلحة القوة أعمال من بأعمال أخرى دولة ضد تقوم

 )1(.ذلك في ملموس بدور الدولة اشتراك أو ، أعلاه المحددة الأعمال

 دون العدوان جریمة أركان ترك الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام أن الإشارة واجب

. تحدید

 الشخصي الاختصاص: ثانیا

: على الدولیة للمحكمة الشخصي الاختصاص یشمل

. غیرهم دون الطبیعیین الأشخاص لة مساء -

  (1) هبهوب فوزیة، فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمة بینها وبین هیئة الأمم المتحدة، مذكرة تخرج
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، مدرسة الدكتوراه، شعبة القانون الدولي الإنساني ، جامعة باجي مختار عنابة ، السنة 

.217، ص 2011-2010الجامعیة   
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. المتهم لشخص الرسمیة بالصفة الاعتداد عدم -

 )1(.مرؤوسهم أعمال من والرؤساء القادة مسؤولیة -

 :الزماني الاختصاص: ثالثا

 جمیع في به المعمول العام بالمبدأ الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام أخذ

 بأثر الجنائي القانون تطبیق جواز بعدم یقضي والذي العالم، في الجنائیة القانونیة الأنظمة

 بأثر تسري الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام نصوص أن ذلك ومقتضى رجعي،

 )2(.التاریخ هذا قبل حدثت التي الوقائع على إلا یطبق ولا مباشر، أو فوري

 المكاني الاختصاص: رابعا

 في حصرا ذكرها الوارد الجرائم إحدى في بالنظر الدولیة الجنائیة المحكمة تختص

)  جوي بحري، بري، (الأطراف الدول إحدى إقلیم في للمحكمة، الأساسي النظام من 5 المادة

 كان انه غیر الأساسي، النظام في طرف غیر لدولة أو طرف لدولة تابعا المتعدي كان سواء

 بتوافر إلا الإقلیم دولة مع بالتعاون ملزمة غیر الأخیر فهذا طرف غیر دولة رعایا من المهتم

 )3(.التسلیم اتفاقیات

  الدولیة الجنائیة للمحكمة التكمیلي الاختصاص: خامسا

 الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام في علیه المنصوص التكمیلي الاختصاص یرسم

  الدولي القضاء واختصاص الوطني القضاء اختصاصات بین الفاصلة الحدود الدولیة

 في التكامل مبدأ وبإتباع الدولیة المحكمة علیها تقوم التي للأساسیة المبادئ أهم ویعتبر

 دار هومه، الجزائر، ، ط .بوسماحة نصر الدین، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما، مادة مادة الجزء الأول، د )1(
 .107، 106، ص ص 2008

 .224، 223فریجة هشام محمد، مرجع سابق، ص ص )2(
 .165 ، 164بوغانم أحمد، مرجع سابق ، ص ص )3(
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  محله یحل ولا الوطني القضاء عن بدیلا الدولي القضاء یكون لن فسوف الاختصاص

 الجنائیة المحكمة بولایة مشمولة لتكون وحدها تكفي لا للجریمة الدولیة  الصفة فإن وعلیه

 المحلي القضاء المحكمة تزاحم لا كما الدولة، امتیاز من مستثنى اختصاص وهو الدولیة،

 الأساسي النظام من 1 /17 المادة تبینها التي الحالات في إلا الأسبقیة شرط له ویكون

 للمحكمة الأساسي النظام من )17/1(المادة نص وبموجب الدولیة، الجنائیة للمحكمة

 المحاكم قبل من نظرها رغم الدعوى بنظر ینعقد المحكمة اختصاص فإن ، الدولیة الجنائیة

 :هما حالتین في الوطنیة

 حقا تكن لك ما علیها ولایة لها الدعوى في المقاضاة أو في التحقیق تجري كانت إذا -أ

 .ذلك على قادرة غیر أو المقاضاة أو بالتحقیق الاستطلاع في راغبة غیر

 عدم الدولة وقررت علیها، اختصاص لها الدعوى في التحقیق أجرت قد كانت إذا  -ب

 على حقا قدرتها عدم أو الدولة رغبة عن ناتجا القرار یكن لم ما المعني الشخص مقاضاة

 )1(.المقاضاة

 لتحدید علیها تعتمد المؤشرات بعض الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام یعطي

 خلال من ذلك، على قادرة غیر أنها أو للعدالة، المعني الشخص تقدیم في الدولة رغبة

 محاكمة في الدولة رغبة عدم تحدید یمكن حیث 17 المادة من والثالثة الثانیة الفقرتین

 :التالیة الأمور من أكثر أو واحد بتوافر الوطني، لاختصاصها وفقا الدولیة، الجرائم مرتكبي

 الشخص حمایة بغرض الوطني القرار اتخاذ إجراءات على الإضطلاع یجري أو جرى- 

 المشار النحو على للمحكمة اختصاص في داخلة جرائم عن الجنائیة المسؤولیة من المعني

 .05 المادة في إلیه

 .145، 144ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص ص  )1(
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 تقدم نیة مع الظروف هذه في یتعارض بما للإجراءات في له مبرر لا تأخیر حدث- 

 .للعدالة المعني الشخص

 أو بوشرت أنها أو نزیه، أو مستقل بشكل مباشرتها تجري لم أو الإجراءات تباشر لم- 

 المعني الشخص تقدیم نیة مع الظروف هذه في یتفق لا نحو على مباشرتها تجري

 )1(.للعدالة

 الدولیة الجنائیة للمحكمة العملیة التطبیقات: الثالث الفرع

 لقضیة أول تطبیق الدولیة، الجنائیة للمحكمة عملیین تطبیقین هذا فرعنا في نجسد

 الأمن مجلس قبل من محالة لقضیة ثاني وتطبیق ،)أولا ( الأعضاء الدول قبل من محالة

 ).  ثانیا ( المحكمة إلى

 :الأعضاء الدول قبل من محالة قضیة عن نموذج: أولا

 في الأعضاء الدول قبل من محالة قضیة من كنموذج الوسطى وإفریقیا أوغندا قضیة نتناول

 موقف ثم أوغندا، في النزاع وقائع عن تاریخیة لمحة وتقدم ذاتها المحكمة إلى المحكمة

 .وإفریقیا أوغندا من كل قضیة من المحكمة

 أوغندا في النزاع عن لمحة -１

 في النیل غرب تحریر وجبهة الرب، جیش وهي تمرد حركات ثلاثة أوغندا عرفت

 للأقلیة معادیة كانت التي الغربي، الجنوب في الموحدة الدیمقراطیة القوى الغربي، الشمال

 الإنسان لحقوق الخطیرة لانتهاكات المشكلة الدولیة الجرائم من العدید ارتكبت حیث التوتسیة،

 الممتلكات وسلب والنساء، الأطفال على الجنسیة والاعتداءات المدنیین السكان ضد المرتكبة

 في شخص 200 من أكثر قتل تم حیث المدنیین للسكان الجبري النقل وكذلك وهدمها

.145ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص   (1)  

147 
 

                                                           



 المنصوص الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ على العامة الرقابة آلیات: الثاني الفصل 
.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

 بمهاجمة قامت التي للمقاومة الرب جیش قوات طرف من 2004 سنة من الأول النصف

 قوة تدخلات بسبب 2004 جویلیة في قلت الهجمات هذه لكن ،"للنازحین بارلونیا مخیم"

 عرفت قد كذلك فإنها الوسطى إفریقیا جمهوریة لقضیة بالنسبة أما الأوغندي، الشعبي الدفاع

 )1(.المرتكبة الجرائم من العدید

 :الوسطى وإفریقیا أوغندا من كل قضیة من المحكمة موقف- 2

 في الدولیة الجنائیة للمحكمة العام المدعي إلى رسالة توجیه الأوغندي الرئیس قرر

 للرئیس التقى وقد الأوغندیة المقاومة بجیش المتعلق الوضع لإحالة وذلك ،2003 دیسمبر

 الدول وأعلم التحقیقات، لبدء التعاون ضرورة على واتفق للمحكمة العام بالمدعي الأوغندي

" بالونیا مخیم"في المرتكبة الجرائم في التحقیق في العام المدعي مهمة وتتمثل بذلك الأعضاء

 طرف دولة تتنازل أن حیث الأشخاص، من المئات قتل تم حیث أوغندا شرق شمال في

 من جزء عن إرادي تنازل هو أراضیها على وقعت الجرائم في التحقیق في لاختصاصها

 العام المدعي أبلغ وعلیه إقلیمها، على محاكمتهم على قدرتها بعدم اعتبرتها لأسباب سیادتها

 قبولها إعلان أوغندا وبقرار الأوغندي الرئیس بها قام التي بالإحالة المحكمة رئیس

 مارس في صرح العام المدعي فإن أوغندا لقضیة بالنسبة أنه غیر المحكمة، اختصاص

 بارتكاب قیامهم في یشتبه الذین الزعماء من ستة ضد ستصدر اعتقال مذكرة بأن 2005

 تطلب إذا الملاحقات لوقف استعداده على الوقت نفس في أكد ولكنه ، أوغندا في تجاوزات

 على بناءا أوغندا جمهوریة من بوفد العام المدعي التقى وحیث سلام، مفاوضات إجراء الأمر

 براهیمي صفیان، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في )1(

 .45، ص 2002-2001القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 أوغندا جمهوریة وفد الأخیر هذا حث وقد. المحكمة بمسجل الوفد التقى كما موجهة، دعوة

 )1(.أوغندا شمال في بالوضع تتعلق خیما بناء حوار على بالمحافظة

 كافیة أسباب وجود من تیقنه بعد وذلك الموضوع، في تحقیق بفتح العام المدعي قام لقد

 2005 أكتوبر في وذلك الإنسانیة ضد تهما یتضمن بالقبض أمرا ذلك بموجب وأصدر لذلك

 المعلومات وتقییم البحث قید القضیة هذه تزال فلا الوسطى إفریقیا لجمهوریة بالنسبة أما

 إفریقیا في المرتكبة الجرائم في التحقیقات ببدء بعد یحن لم الوقت أن المدعي قرر وحیث

) 2(.الوسطى

     الأمن مجلس من بقرار الدولیة الجنائیة المحكمة على محالة قضیة عن نموذج: ثانیا

 )دارفور قضیة( 

 المحكمة إلى دارفور في الوضع بإحالة القاضي قرار الدولي الأمن مجلس أصدر

 استنادا دولیة تحقیق لجنة بتشكیل المتحدة للأمم العام الأمین قیام بعد )3(الدولیة الجنائیة

 المتعلقة التقاریر بخصوص للتحقیق 2004 سبتمبر 18 في الصادر 1564 للقرار

 إلى اللجنة توصلت حیث دارفور، في الإنسان وحقوق الإنساني الدولي القانون بانتهاكات

 القانون علیها یعاقب جرائم عن مسؤولتان  الجنجوید وملیشیات  السودانیة الحكومة أن إثبات

 والاغتصاب المدنیین، وقتل القرى، على هجمات من للمحكمة، الأساسي النظام الدولي

 یعتقد شخصا) 51 (تتضمن قائمة بتقریرها اللجنة ألحقت وبذلك الأسري، والتشرید والسلب

 الأمن مجلس أصدر الإقلیم، في حدثت التي الجسیمة الانتهاكات عن المسؤولون هم أنهم

 .46 المرجع نفسه ، ص )1(
 .47براهیمي صفیان، مرجع سابق ، ص  )2(
) المتعلق بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الصادر 2005 (1593أنظر قرار مجلس الأمن رقم  )3(

  على الموقع التالي: S/RES/1593(2005)، الوثیقة رقم 2005 مارس 31في 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement 
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 لیحیل السابع الفصل بموجب 1595 رقم الذكر السالف قراره 2005 مارس 31 بتاریخ

 أصدرت 2005 جوان 6 بتاریخ حیث الدولیة الجنائیة للمحكمة دارفور في الوضع بموجبه

 محمد أحمد: السید على بالقبض أمرین العام المدعي من طلب على بناء التمهیدیة الدائرة

 في تتمثل حرب جرائم ارتكاب على لمسؤولیتهما الرحمان عبد محمد وعلي ، هارون

 في والمتمثلة 1949 لعام الأربعة جنیف لاتفاقیات المشتركة 03 للمادة جسیمة انتهاكات

 والتعذیب القتل بالكرامة، والإطاحة المهنیة المعاملة الأشخاص، حیاة ضد العنف استعمال

 النزاعات زمن الساریة الحرب وأعراف للقوانین الجسیمة الانتهاكات في تتمثل حرب وجرائم

 السودان ولكن وغیرها، المدنیین السكان ضد هجمات توجیه تعمد ومنها الدولیة غیر المسلحة

 )1(.بحمایتها وقام تسلیمها رفض

 14 بتاریخ" البشیر عمر "السوداني الرئیس حق في اعتقال مذكرة العام المدعي أصدر

 رئیس أول ویعد دارفور، في جماعي قتل لأعمال والتخطیط بالتدبیر لاتهامه 2008جویلیة

 الدول هذه جل عارضت وقد الحكم، شدة في مازاد ما وهو اتهام هكذا حقه في یصدر دولة

 والإجراءات التحقیق أرجاء في حقه استعمال في الأمن مجلس وطالبت بالقبض الأمر هذا

 .للمحكمة الأساسي النظام من 16 المادة لنص وفقا

 نتیجة البشیر عمر الرئیس وبالأخص المتهمین تقدیم السودان حكومة رفض نتیجة 

 حیث دولتین إلى السودان تفتیت أسفرت أن غایة إلى تطور والذي السودان، في الوضع

 المشكلة الكبرى الدول مصالح یعكس هذا كل دولتین، وأصبحتا الجنوب عند الشمال استقل

 المسألة وقبول الحكومة على للضغط للمحكمة القضیة هذه إحالة خلال من الأمن لمجلس

 )2(.الإنفصال

.303مرزوقي وسیلة، مرجع سابق، ص   (1)  

.  304 المرجع نفسه، ص  (2)  
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 الدولیة الجنائیة المحكمة عمل تواجه التي العوائق: الرابع الفرع

 بأسلوب مرتبطة إشكالات في الدولیة الجنائیة المحكمة تواجه التي العوائق أهم تتعلق 

 ).ثانیا (المحكمة باختصاص ترتبط عوائق ،)أولا (المحكمة إنشاء

 الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء بأسلوب المرتبطة العوائق: أولا

 الطابع أضفى أما هذا دولیة، معاهدة بموجب الدولیة الجنائیة المحكمة أنشأت 

 للجرائم الرادعة مهمتها تنفیذ دون یحول كبیرا عائقا شكل والذي المحكمة، لنظام الإتفاقي

 استكمال یوم من 60 مرور شرط تحقق بعد إلا یبدأ لم الأساسي النظام فنفاذ الدولیة،

 مواجهة في المفعول ساري یصبح لم أنه كما المتحدة، الأمم في طرف دولة 60 تصدیق

 هذا كل أن إلا التصدیق، صك إیداع تاریخ من یوما 60 بمرور إلا ذلك بعد المنظمة الدول

 نظام اعتماد أن كما ،2002 جویلیة 01 بتاریخ التنفیذ حیز المحكمة نظام ودخل تجاوزه تم

 بذلك وتكون التصدیق، في الدول بإرادة مرتبطا المحكمة نظام نفاذ من یجعل المعاهدة

 طرف من الاتفاقیة على المصادقة الدول أقالیم على الواقعة بالجرائم إلا مختصة المحكمة

 الواقعة بالجرائم إلا المحكمة اختصاص  عدم إلى أضف طرف، لدولة تابعین مواطنین وعلى

 )1(.روما اتفاقیة نفاذ بعد

 الدولیة الجنائیة المحكمة باختصاص المرتبطة العوائق: ثانیا

: یلي فیما بالاختصاص المرتبطة العوائق تتمثل

 

 

 .306، 305مرزوقي  وسیلة، مرجع سابق،  ص ص  )1(
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 المنصوص الإنساني الدولي القانون أحكام تنفیذ على العامة الرقابة آلیات: الثاني الفصل 
.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

 

 

 

: التكمیلي بالاختصاص ترتبط عوائق- 1

 الاختصاص صاحبة بوصفها مواطنیها بمعاقبة باختصاصها الدول تطالب أن یمكن 

 بسیطة أحكاما وتصدر محاكمات تجري یجعلها مما المحكمة، إلى الرجوع دون الأصیل

 )1(.العقاب من إفلات إمكانیة وبالتالي الجرم، بشاعة مع مقارنة

 :الموضوعي بالاختصاص ترتبط عوائق- 2

 اختصاص ضمن تدخل التي الجرائم الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام ذكر 

 بالقانون والماسة الخطیرة الدولیة الجرائم من العدید استبعاد وتم الحصر، سبیل على المحكمة

 )2(.الإنساني الدولي

 الأمن بمجلس الدولیة الجنائیة المحكمة بعلاقة ترتبط عوائق: ثالثا

 نظام في الضعف نقاط أكبر الأمن بمجلس الدولیة الجنائیة المحكمة علاقة تشكل

 مما واسعة، سلطات 16و 13 المادتین بموجب الأمن لمجلس الأخیر منح فقد لذا المحكمة،

  الصلاحیات لهاته إعماله خلال من المحكمة عمل على سلبا یؤثر الأمن لمجلس جعل

 طلب في الحق الأمن لمجلس الدولیة الجنائیة المحكمة نظام من 16 المادة منحت فمثلا

 أهداف مع وهذا ذاتها، بالشروط للتجدید قابلا شهرا 12 لمدة والمقاضاة التحقیق تأجیل

 .307مرزوقي  وسیلة، مرجع سابق، ، ص  )1(
 .307المرجع نفسه ص  )2(
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.الانساني الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج علیها  

 

 واللذان )2003 (1497 و) 2003 (1487 رقم القراران منها نذكر الدولیة الجنائیة المحكمة

  )1(.مطلقة وحصانات بإعفاء تتمتع لیربیا في الجنسیات المتعددة القوات أن على نصا

 العقبات وسائل أبرز من هي الدولیة الجنائیة المحكمة أن القول یمكن الأخیر وفي 

 .الإنساني الدولي القانون وقواعد الاتفاقیات منتهكي على
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 :الفصل خلاصة

 علیها المنصوص العامة الرقابة آلیات بأن القول إلى هذا فصلنا ختام في نخلص 

 تنفیذ على أمثل رقابة على وتعمل عملت الإنساني، الدولي القانون اتفاقیات إطار خارج

 من ساهمت حكومیة غیر أو حكومیة كانت سواء الدولیة فالمنظمات الإنساني الدولي القانون

 یعتبر الوطنیة اللجان أن كما الإنساني، الدولي القانون تنفیذ رقابة في التقاریر آلیة خلال

 الدولیة المحاكم عملت فقد هذا الإنساني الدولي القانون رقابة مجال في استحداث نوعیة قفزة

 التي الأحكام مجموع خلال من الدائم أو المؤقت الجنائي الدولي القضاء ظل في سواء

. الإنساني الدولي القانون منتهكي معاقبة مجال في وتصدرها أصدرتها
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 خاتمة
 

 



 خاتمة
 

 خاتمة:

حاولنا في مذكرتنا هذه إبراز آلیات الرقابة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني 

وباعتباره موضوعا رئیسیا في القانون الدولي الإنساني ومن خلاله تمت الإجابة على التساؤل 

الرئیسي الذي تم طرحه في مقدمة هاته المذكرة وقد توصلنا في ختام مذكرتنا إلى مجموع 

 ملاحظات، ألحقناها بمجموع توصیات.

 - أولا: النتائج:

من خلال آلیات الرقابة الخاصة على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني والمنصوص 

 علیها في إطار إتفاقیات القانون الدولي الإنساني نلاحظ:

- تطبیق نظام الدولة الحامیة واقعیا لم یحدث إلا نادرا، ولم یحقق الهدف المنشود منه في 

 حالات تطبیقاته.

- دور نظام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هودور غیر فعال في رقابة تنفیذ وتطویر أحكام 

القانون الدولي الإنساني، أضف إلى أن نشاط اللجنة محفوفا بالمخاطر، لأنها تزاوله في 

خضم حالة النزاع المسلح وهذا مایعرضها لمجموع عراقیل، منها ماتعلق بموافقة أطراف 

النزاع لمزاولة نشاطها، ومنها ما یتعلق بمشكل الشارة، وكذا تعرض أعضاء اللجنة 

 للإصابات أثناء نشاطاتهم.

- یقتصر دور آلیة لجنة تقصي الحقائق على التحقیق في انتهاكات القانون الدولي 

 الإنساني، وهذا الدور مقید بموافقة أطراف النزاع، ممایقلل من دورها.

بالعودة إلى آلیات الرقابة العامة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني والمنصوص 

 علیها خارج إتفاقیات القانون الدولي الإنساني نلاحظ:
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 خاتمة
 

تلعب المنظمات الدولیة الحكومیة دورا كبیرا في رقابة تنفید أحكام القانون الدولي الإنساني 

بحیث تلعب أجهزة منظمة الأمم المتحدة دورا متباینا یختلف من جهاز لآخر، على أنه تعتبر 

مجلس الأمن من أهم الأجهزة التي لها تأثیرا كبیرا على رقابة تنفید أحكام القانون الدولي 

الإنساني، من خلال مجموع القرارات التي أصدرها خاصة تلك المتعلقة بحمایة المدنیین أثناء 

النزاع المسلح، أضف إلى ذلك جهاز الجمعیة العامة والذي ساهم بدوره في رقابة تنفید 

القانون الدولي الإنساني من خلال مجموع التوصیات والقرارات الصادرة عنها والتي أفضت 

 إلى إنشاء لجان وهیئات لرقابة إحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.

 قصور الرقابة التي یمارسها الاتحاد الإفریقي في تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، فعلى 

الرغم من القرارات التي أصدرها إلا أنها لم تنجح في إنهاء الكثیر من النزاعات خاصة 

 وساطته في النزاع الصحراوي - المغربي.

- تلعب المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، من منظمة أطباء بلا حدود إلى المنظمة العالمیة 

للسلم والإغاثة، إلى منظمة العفو الدولیة دور إنساني ضاغط على الرأي العام وذلك بالنظر 

 ا.لتعدد التدخلات المیدانیة المنسوبة له

- یتأثر دور اللجان الوطنیة في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني باعتبارات 

سیاسیة، وتدخل أطراف داخلیة في عمل هاته اللجان. 

- فعالیة رقابة المحاكم الجنائیة الدولیة المنشأة في ظل القضاء الدولي المؤقت، على الرغم 

 الجرائم المرتكبة. فظاعةمن عدم تناسب أحكام تلك المحاكم مع بشاعة و 

- مساهمة المحكمة الجنائیة الدولیة في رقابة أمثل لأحكام القانون الدولي الإنساني، لكونها 

آلیة عقاب وقد أرست عدة مبادئ منها مبدأ لا جریمة إلا بنص، مبدأ المسؤولیة الدولیة 

 للفرد.
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 خاتمة
 

ثانیا: التوصیات: 

- تفعیل نظام الدولة الحامیة بشكل أمثل یتماشى ورقابة فعّالة لأحكام القانون الدولي 

الإنساني. 

لیب الأحمر في رقابة تنفیذ أحكام ص- إزالة المعیقات التي تواجه دور اللجنة الدولیة لل

القانون الدولي الإنساني، و إحاطة نشاط اللجنة بحمایة كافیة. 

- إخراج دور لجنة تقصي الحقائق في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني من موافقة 

ها لأدوار أخرى غیر الإكتفاء بالتحقیق. حأطراف النزاع، ومن

- تطویر دور المنظمات الدولیة الحكومیة في رقابتها لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني 

 من خلال منحها الصلاحیة إتخاد قرارات ملزمة للدول.

منح أدوار أخرى للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، وعدم الإكتفاء بالتندید، وكذا تفعیل دور 

 اللجان الوطنیة في رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

- تشجیع دور المحكمة الجنائیة الدولیة في معاقبتها لمنتهكي أحكام القانون الدولي 

الإنساني، وإزالة مختلف العوائق التي تواجه نشاطها، وبالخاصة تلك المتعلقة بمباشرة 

 اختصاصهاوكذا تلك المتعلقة بعلاقتها بمجلس الأمن.
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 والمصادر
 

 

 



 قائمة المراجع والمصادر
 

ب ئكل ل شئخذ ه ئكذئجظفئئ : ل

ب:  ب ئكعذاي ائككغ

أولا: الكتب : 

، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الإنساني البقیرات عبد القادر .1

. 2001 دیوانالمطبوعات الوطنیة، الجزائر، د.ط،والقوانین الوطنیة،

، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة بكة سوسن تمرخان .2

.  2006منشورات الحلبیالحقوقیة، بیروت، د.ط،الجنائیة الدولیة،

 الجزء مادة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما، مادةر الدینصبوسماحة ن .3

 .2008دار هومه، الجزائر، د.ط،الأول، 

، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، د.ط، الأمل للطباعة، بوغانم أحمد .4

. 2013الجزائر، 

 دار الهدى، عین د.ط،، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص والتطبیق،جهاد سلمى .5

. 2009ملیلة، الجزائر، 

، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، المدخل لدراسة القانون الدولي جویلي سعید سالم .6

. 2003الإنساني، د.ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ، 

 دار الفكر الجامعي، د.ط،، المحكمة الجنائیة الدولیة،حجازي عبد الفتاح بیومي .7

. 2004الإسكندریة،مصر ، 

 دار النهضة العربیة، د.ط،، المحكمة الجنائیة الدولیة،حسن سعید عبد اللطیف .8

 .2004القاهرة،مصر ، 

، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، مطبعة صخري، طبعة أولى، حوبه عبد القادر .9

 .2012الجزائر،
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 د.ط،، الجهود الوطنیة والدولیة لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني،حوبه عبد القادر .10

. 2015دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 

، الرقابة الدولیة على تنفیذ القانون الدولي الإنساني، د.ط، دار خلیفة إبراهیم أحمد .11

 .2006الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر ، 

، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة سعد االله عمر .12

 .2009 دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، د.ط،والتطور،

، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات سعد االله عمر .13

 .2010الجامعیة، الجزائر، 

، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، الآلیات الأممیة، الجزء الثاني، سعد االله عمر .14

 .2011دار هومه للنشر و التوزیع ، الجزائر، د.ط،

، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، الطبعة الثانیة، دار الشكري علي یوسف .15

 .2011الثقافة، الأردن، 

، القانون الدولي الإنساني ، د. ط، منشأة المعارف، الإسكندریة الشلالدة محمد فهاد .16

. 2005،مصر،

. 2012، محاضرات ضمانات الحقوق والحریات الأساسیة، الجزائر ، عمیمر نعیمة .17

 .2010، القانون الدولي الإنساني، دار وائل، طبعة أولى، بغداد، العنكبینزار .18

، أسرى الحرب (دراسة فعلیة تطبیقیة في نطاق القانون الفار عبد الواحد محمد یوسف .19

 .1975الدولي العام والشریعة الإسلامیة) د.ط ،عالم الكتاب، القاهرة، مصر ، 

، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الرایة، عمان، فریجة هشام محمد .20

 .2010الأردن، 

، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم القهوجي على عبد القادر .21

 .2001الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى، ، قیدا نجیب حمد .22

 .2006منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الدولیة الجنائیة، المخزومي عمر محمود .23

. 2008دار الثقافة، عمان، د.ط،

، القانون الدولي الإنساني، مصادره، مبادئه و أهم مطر عصام عبد الفتاح .24

 .2008 دار الجامعة الجدیدة، مصر، د.ط،قواعده،

، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، یحیاوي نورة بن علي .25

 .2004د.ط، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، 

، ولد یوسف مولود، عن فعالیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب .26

 .2013 دار الأمل، تیزي وزو، د.ط،

ب:  لعي ة ئكجئ لدقذئ تئميئ: ئكذزئئك هئك

الرسائل:  -أ

، ضمانات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في إفریقیا، رسالة لنیل شهادة ار هشامخف .1

-2014، السنة الجامعیة 1الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2015. 

، مدى فاعلیة آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنیل شهادة مرزوقي وسیلة .2

الدكتوراه علوم في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي، جامعة الحاج لخضر، 

. 2015- 1014باتنة، 

 التدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنیل مساوي أمال، .3

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق 

. 2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني وأثرها على مصعب عبد المجید الحارث إبراهیم .4

سیاسة الدول، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الدراسات العلیا 

. 2010والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، السودان، 

ب- المذكرات: 

، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغیرات الدولیة للقانون أحسن كمال .1

الدولي المعاصر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، 

 .2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة ، مذكرة براهیمي صفیان .2

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، 

. 2001جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، حل النزاعات الدولیة على ضوء القانون الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بسكاك مختار .3

ماجستیر في القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 

2011-2012 .

، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة بومعزة منى .4

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي الإنساني، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 .2009، 2008السنة الجامعیة 

، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة خوني منیر .5

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، 

. 2011-1،2010جامعة الجزائر

، حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة علیوة سلیم .6

ماجستیر، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة الحاج 

 .2010، 2009لخضر، باتنة، 

167 
 



 قائمة المراجع والمصادر
 

، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ القواعد القانون الدولي نصافابن عمران  .7

الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون 

 .2010-2009دولي، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة كاملي بلال .8

الماجستیر في القانون العام، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012-2011السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف، 

، التنفیذ الدولي للقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن كرویدم غنیة .9

في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

2007/2008. 

، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل لعمامرة لیندة .10

شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

 .2012/ 2011تیزي وزو، 

، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة المطیري غنیم قناص .11

الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، دون بلد النشر، 

2009-2010 .

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تطویر وضمان تنفیذ نایت جودي یمینة .12

القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة 

. 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمة بینها وبین وب فوزیةههب .13

هیئة الأمم المتحدة، مذكرة تخرجمقدمة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة القانون الدولي 

 .2010/2011الإنساني ، جامعة باجي مختار، عنابة ، السنة الجامعیة 
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ة:  لجلإ ة ه ئك لقئلإ تئكتئ: ئك

دور مجلس السلم و الأمن الإفریقي في حل النزاعات و  « ،أحطبیة محمد هیبة علي-1

، العدد 27، مجلة دمشق للعلوم القانونیة و الاقتصادیة، المجلد   » تسویتها في إفریقیا

. 2011، الثالث، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة دمشق

دوراللجان الوطنیة في تفعیل ونشر القانون الدولي الإنساني في « ،براهیمي زینة-2

 .2014، مجلة جیل لحقوق الإنسان، جامعة أریس الأمریكیة، لبنان،  » الجزائر

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة المدنیین الأفارقة: « ،جندلي وریدة-3

، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة،  » الترحیل القسري أثناء النزاعات المسلحة

. 2015، سكیكدة، 1955 أوت 20، جامعة 10العدد

، مجلة جیل لحقوق  » الدور الإنساني للجنة الدولیة لتقصي الحقائق « ،قارة ولید-4

 .2014الإنسان ، جامعة أریس الأمریكیة ، لبنان، 

 أركان حمید جدیع، نظام الدولة الحامیة في القانون « ،لیث الدین صلاح حبیب-5

، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانیة، العدد الأول،العراق،   » الدولي الإنساني

 .2010مارس 

وضعیة أسیر الحرب في القانون الدولي الإنساني في (إسهامات « ،سي علي أحمد-6

، طبعة أولى، اللجنة الدولیة للصلیب  » جزائریة حول القانون الدولي الإنساني)

 .2008الأحمر، الجزائر، 

 دور المنظمات الفعالة في تطبیق القانون الدولي « ،لعناني حسام وآخرون-7

  ، على الموقع الإلكتروني: » الإنساني

a. www.startimes.com/? T=21967704 2017/ 04/ 09 بتاریخ. 

، تم الاطلاع علیه على  » المحكمة الجنائیة الدولیة والعدالة الغائبة «  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-8

 30 بتاریخ Essamashofy.Blogspot.com/2008/08/1.htmlالموقع التالي:

 .2017ماي 
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، تم الاطلاع علیه على الموقع  » القضاء الجنائي الدولي« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،9

 .2017 ماي 17بتاریخ www.dzbiskra.com/piblog-page35htmlالتالي:

، المجلة الدولیة  »اللجان الوطنیة  لتنفیذ القانون الدولي الإنساني« .   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،10

 أطلع علیه بتاریخ www.icrc.orgالموقع الإلكتروني: للصلیب الأحمر. على

06/06/2017 . 

بذئيعئ: ة ئكخهكي لهئتيف ه ئلأةفئفيئ  :ئك

، الموقع من طرف مندوبي میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة.1

، دخل حیز 1945 جوان 26حكومات الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو، بتاریخ 

 أكتوبر 08، وانضمت الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في 1945 أفریل 24التنفیذ في 

 08)، الصادر بتاریخ 17 (د-176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962

 . 1020 في جلستها رقم 1962أكتوبر 

، المعتمد  للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاص بیوغسلافیا سابقاساسيالنظام الأ2. 

 1993 ماي 25فییوغسلافیا في 

 .1994 نوفمبر 8، المعتمد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا3.

، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .4

، وقعت 1998 جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

 A/CONF ولم تصادق علیه، الوثیقة رقم:2000 دیسمبر 28الجزائر علیه في 

.183/9 .17 JUILLET 1986INF /1999/PCN.ICC :على الموقع التالي  

http://www.un.org/icc/ara/resources/documents/mix/6e7ec5.htm 

، المتعلقة بتحسین حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في اتفاقیة جنیف الأولى. 5

. 1949 أوت 12المیدان، مؤرخة في 
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، المتعلقة بتحسین حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة  اتفاقیة جنیف الثانیة .6

. 1949 أوت 12في البحار، مؤرخة في 

 أوت 12 ،المتعلقة بشأن معاملة أسرى الحرب، مؤرخة في اتفاقیة جنیف الثالثة .7

1949 .

، المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، مؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة .8

. 1949 أوت 12

 أوت 12 في ة، مؤرخالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة.9

، 1977 جوان 10،المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة، مؤرخ في 1949

، 1989ماي 16، مؤرخ في68-89صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1989 ماي 17، الصادرة في 20ج.ر.ج.ج، عدد 

، 1949 أوت 12، مؤرخة في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الأربعة .10

، صادقت 1977ماي10المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر دولیة،مؤرخ في 

، 1989 ماي 16 ،مؤرخ في 68-89علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 1989 ماي 17، الصادرة في 20ج.ر.ج.ج، عدد 

، دخل 2014 دیسمبر18النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مؤرخ في . 11

. 2015 أفریل 01حیز التنفیذ في

 .1992 جویلیة 08النظام الداخلي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق المعتمد في .12

م :   ل ز ئلآ لجك لةحخب ه  لل ئك ب كلآ ل ب ئكعئ لعي ة ئكج زئ : فذئذئ ل خئ

، المتضمن الإعلان )1991 (54/ 46قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  . 1

المتعلق بتقصي الحقائق الممنوح للأمم ،  المتحدة في میدان صون السلم والأمن الدولیین 

 . على الموقع التالي A/RES/54/46 )1991( الوثیقة رقم1991 دیسمبر9الصادر في 

:http://www.un.org/arabic/documents/GARes/54/A_RES_54_046.pdf 
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 المتعلق بمنع الأسلحة النوویة الصادر في )،1991 (46/37قرار الجمعیة العامة رقم  . 2

 على الموقع التالي: A/RES/46/37/1991، الوثیقة رقم 1991 دیسمبر 6

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm 

، المتعلق بالحالة في جمهوریة یوغسلافیا )1992 (771قرار مجلس الأمن رقم  . 3

، على الموقع /771S/RES) 1992، الوثیقة   رقم (1992 أوت 13السابقة، الصادر في 

التالي:  

https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/70/IMG/N9

237970.pdf?OpenElement 

، المتعلق بالحالة في جمهوریة یوغسلافیا )1992 (780قرار مجلس الأمن رقم  . 4

، على الموقع S/RES/780 (1992)، الوثیقة رقم 1992 أكتوبر 06السابقة، الصادر یوم 

 التالي:

https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/495/96/IMG/

N9249596.pdf?OpenElement 

 المتعلق بإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة )،1993 (827قرار مجلس الأمن رقم  . 5

الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في 

 S/RES/827.(1993)، الوثیقةرقم1993 ماي 25إقلیم یوغسلافیا سابقا، الصادر في 

 :على الموقع التالي

https://documents-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/26/IMG/N9330626.pdf?OpenEle

ment 
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، المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة )1994(955قرار مجلس الأمن، لائحة رقم  .6

 ./S/RES 955) 1994، الوثیقة رقم(8/11/1994الدولیةلرواندا، المؤرخة بتاریخ 

https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/437/46/P

DF/N9443746.pdf?OpenElement 

، المتعلق بحمایة المدنیین في الصراع المسلح 1265)1999(قرار مجلس الأمن رقم  . 7

، على الموقع S/RES/1265)1999(، الوثیقة رقم1999 سبتمبر 17الصادر في 

التالي:

https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/

N9926792.pdf?OpenElement 

 المتعلق بحمایة المدنیین في الصراع )،2000 (1296قرار مجلس الأمن رقم  . 8

 على S/RES/1296 (2000)، الوثیقة رقم 2000 أفریل 19المسلح، الصادر في: 

الموقعالتالي: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/399/01/PDF/N0039901.pdf?Open

Element 

 18 المتعلق بالحالة في السودان، الصادر في )،2004 (1564رقمقرار مجلس الأمن . 9

، على الموقع التالي:  S/RES/1564)2004(، الوثیقة رقم2004سبتمبر 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/515/45/PDF/N0451545.pdf?Open

Element 
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 المتعلق بإحالة الوضع في دارفور إلى )،2005 (1593قرار مجلس الأمن رقم  . 10

، الوثیقة رقم 2005 مارس 31المحكمة الجنائیة الدولیة، الصادر في 

S/RES/1593(2005):على الموقع التالي 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?Open

Element 

 

ب :   ب ئكخئخكي ش ئكقئمهمي شه  زئخزئ : ئكم

، المتضمن إحداث 2008 جوان 4 المؤرخ في 163-08المرسوم الرئاسي رقم  . 1

اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 .   2008 جوان 4، الصادرة في 29الشعبیة، العدد 

ب : ب غيذ ئكحقهلي ة ئكخهكي لئ لمط  زئاعئ: ةقئذيذ ههتئئف ئك

 2013، التقریر الدولي عن أنشطة منظمة أطباء بلا حدود لعام منظمةأطباء بلا حدود .1

. 28/04/2017 أطلع علیه بتاریخ www.msf.me.orgعلى الموقع 

، على 2016، تقریر توثیق الجرحى المتعلق بحرب سوریا منظمة أطباء بلا حدود .2

 .30/05/2017 أطلع علیه بتاریخ www.msf.orgالموقع الرسمي للمنظمة 

 حول الحرب على لبنان، على 2006، التقریر السنوي لعام منظمة العفو الدولیة .  3

. 06/05/2017 أطلع علیه بتاریخ www.mnstg/arabic.orgالموقع: 

 حول الحرب في السودان وكینیا، 2007، التقاریر السنویة لعام منظمة العفو الدولیة. 4

. 06/05/2017.أطلع علیه بتاریخ www.mnstg/arabic.orgالموقع

، حول أسرى الحرب في العراق في 2005، التقریر السنوي لعام منظمة العفو الدولیة. 5

، أطلع علیه بتاریخ www.mnstg/arabic.orgسجن غونتاناموا، على الموقع الرسمي

09/05/2017. 
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، المدنیون یدفعون الثمن في 2011، التقریر السنوي للمنظمة لعام منظمة العفو الدولیة. 6

أطلع علیه بتاریخ www.mnstg/arabic.orgالمعركة على حلب على الموقع الإلكتروني 

06/05/2017 .

، حول المعتقلین في 2015، التقریر السنوي لمنظمة لعام منظمة العفو الدولیة.7

. 07/05/2017أطلع علیه بتاریخ www.mnstg/arabic.orgعلى الموقعغونتناموا

، بیان صادر عن المنظمة حول ما یجري من المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة. 8

أحداث مؤسفة في قطاع غزة الفلسطیني، على الموقع:                    

http ://www.icopcr.org/arabic/?action :detio/@id :547 أطلع علیه بتاریخ  

02/05/2017 .

 بیان صادر عن المنظمة حول ما تتعرض له المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة،. 9

لیبیا من عدوان من قبل حلف الناتو على الموقع الإلكتروني: 

www.icopcr.org/arabic/?action : detio/@id  :883http :// أطلع علیه بتاریخ

02/05/2017  .

لمئ ب: تئ لهئفظ ئلأكقةذهمي : ئك

، تعرف على المنظمة على الموقع: المنظمة العالمیة للسلم والرعایة والإغاثة .1

http://ar.m.wikipedia .org 01/05/2017أطلع علیه بتاریخ. 

أطلع  /http:/ /arwikipedia. Org/wiki، على الموقع الإلكتروني: أطباء بلا حدود .2

. 28/04/2017علیه بتاریخ 

ب:  بئكفذمزي ائككغ

Les livres: 
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1. AMNESTY International, Protégé Les Droit Humains (outils et 

mécanismes juridique internationaux), Préface de Gérard 

Cohen Jonathan,éditions du Juris-Classeur, Paris, 2003. 
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ملخص: 

یمكن تقسیم آلیات رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، إلى آلیات رقابة خاصة 

نصت علیها إتفاقیات القانون الدولي الإنساني، وآلیات رقابة عامة منصوص علیها خارج 

إطار إتفاقیات القانون الدولي الانساني، فیما یخص آلیات الرقابة الخاصة فتجسدت من 

خلال آلیة نظام الدولة الحامیة، وكذا آلیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وآلیة لجنة تقصي 

الحقائق وكل هاته الآلیات مرتبط عملها بموافقة أطراف النزاع، واقتصاره على تحري وتحقیق 

في الإنتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وهذا ما یعاب علیها، أما آلیات 

الرقابة العامة ذكرنا رقابة المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والدور الفعال الذي 

تلعبه في رقابة أحكام القانون الدولي الإنساني، وكذا رقابة اللجان الوطنیة ومدى تأثرها 

بالإعتبارات السیاسیة، ثم تناولنا رقابة المحاكم الجنائیة، ومدى مساهمة هاته المحاكم في 

رقابة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال الجزاءات التي وقعتها والتي لازالت 

 توقعها ضد منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني.

Résumé: 
Les mécanismes de contrôle d’exécution de la loi humanitaire internationale peuvent 

être divisés en deux, mécanismes spécifiques réclames par les ententes de loi humaine 
internationale  et mécanismes généraux déclarés hors de cadre des ententes de la loi humaine 
internationale. 

En ce qui concerne les mécanismes spéciaux de contrôle, elle sont concrétisés par le 
système de l’état protecteur/ pays protecteur (déminant) et aussi des mécanismes de la comité 
internationale du croissant rouge a coté de la commission de détection de vérité Dont le 
fonctionnement de ces mécanismes est lié a l’agrément des parties de conflit et qu’il est limité 
à l’investigation et la détection des abus de la loi humaine internationale ce qui est considéré 
comme échoue. 

De la part des mécanismes généraux de contrôle, en vient de citer le contrôle menu par 
les organisation internationales gouvernementales au non-gouvernementales et le rôle majeur 
joué dans le contrôle de l’exécution de la loi humanitaire internationale, de plus, le contrôle 
des comités nationales et le degré de l’influence exercée par les considérations politique. 

 En suite, on a entamé le contrôle des justices internationales crimé et leurs participation 
dans le contrôle d’exécution de la loi humaine internationale en mesure de sanction et proc »s 
signés on soumit pour signature contre les abuseurs de la loi humaine internationale. 
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